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 العامة  بهيئتها  التمييز محكمة نعقادل  القانونية  الضوابط

 إعداد
 البدوي  صلاح أحمد رزان

‌إشراف‌
   المنصور خالد منصور أنيس  الدكتور الأستاذ

ية  صـالملخ    باللغة العرب

ــباب‌‌توافرت‌‌ما‌‌متى‌العام‌الأصــــــل‌‌هو‌العادية‌‌بهيئتها‌‌التمييز‌‌محكمة‌انعقاد‌‌‌يعتبر ‌العامة‌‌الأســــ
ــتثناء‌‌التمييز‌لمحكمة‌العامة‌‌الهيئة‌‌وتنعقد‌‌‌المدنية،‌المحاكمات‌‌أصــــول‌‌بقانون‌‌‌عليها‌المنصــــو ‌ ‌‌اســ

‌‌بقانون‌‌‌عليها‌النص‌‌جاء‌‌صـــــــراحة‌‌المشـــــــر ع‌‌عليها‌نص‌‌محددة‌‌خاصـــــــة‌‌حالات‌‌وفي‌الأصـــــــل،‌‌على
‌الحصر.‌سبيل‌وعلى‌النظامية‌المحاكم‌تشكيل

ــكاليات‌‌‌من‌‌الكثير‌‌التمييز‌محكمة‌‌العامة‌‌الهيئة‌انعقاد‌‌‌يعترض‌‌كما ــيات،‌الإشــــــ ــواء‌والفرضــــــ ‌‌ســــــ
‌‌هذه‌فتســعى‌‌لانعقادها،‌‌الناظمة‌‌التشــريةية‌النصــو ‌‌‌كفاية‌‌عدم‌‌عن‌‌ناجم‌وهذا‌‌موضــوةية‌أم‌‌شــكلية

‌‌بعين‌الأخذ‌‌‌المشــــــر ع‌على‌‌متمنين‌‌لها،‌‌حل‌وإيجاد‌‌‌الإشــــــكاليات‌‌هذه‌‌على‌‌الضــــــوء‌‌لتســــــليط‌الدراســــــة
‌‌والفراغ‌‌القصــور‌تســد‌‌نصــو  ‌‌‌وســن ‌‌‌القانونية‌النصــو ‌‌‌تعديل‌‌وبالنتيجة‌له‌‌التوصــل‌‌تم‌ما‌‌الاعتبار
‌‌ومن‌العامة‌‌المصـــلحة‌على‌‌الحفاظ‌إلى‌تؤدي‌‌بدورها‌التي‌‌الخصـــوم‌‌مصـــلحة‌‌على‌‌حفاظا‌‌التشـــريعي

 .المجتمع‌ثم

‌ .‌،‌النقطة‌المنقوضةالإصرار،‌الهيئة‌العامة‌التمييز،محكمة‌‌‌:الكلمات المفتاحية
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Cassation 
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Abstract 
 باللغة الإنجليزية الملخ ـص 

The Court of Cassation ordinarily convenes in its standard composition when 

the general conditions outlined in the Civil Procedures Law are fulfilled. In 

contrast, the General Assembly of the Court of Cassation is convened as an 

exception, applicable only in specific cases explicitly defined and exhaustively 

listed in the Law on the Formation of Regular Courts . 

However, the convening of the General Assembly encounters significant 

procedural and substantive challenges due to insufficient legislative provisions 

governing its operation. This study aims to examine these challenges, propose 

viable solutions, and urge the legislator to consider its findings. Addressing these 

gaps through legal amendments or the introduction of new provisions is essential 

to protect litigants' rights, thereby serving the public interest and promoting 

societal well-being . 

Keywords: Court of Cassation, The General Assembly, Insisting, Missing Point. 
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 : الأول ل الفص
 ومشكلتها الدراسة خلفية

   مقدمةال  :أولا 

‌‌محكمة‌على‌‌فيـه‌‌المطعون‌‌‌الحكم‌عرض‌‌إلى‌‌‌يهـدف‌‌عـادي،‌غير‌‌طعن‌‌طريق النقض(‌أو)‌‌التمييز

‌(1)‌القانون.‌أحكام‌لمخالفته‌إلغائه‌قصدب‌التمييز

‌‌من‌‌ثالثة‌درجة‌‌تعتبر‌لا‌‌‌أنها‌إلا‌‌‌الأردني،‌‌القضــائي‌‌‌التنظيم‌في‌‌‌محكمة‌أعلى‌‌‌التمييز‌‌محكمة‌‌تعتبر

ــي‌‌‌درجات ــوع،‌‌محكمة‌لا‌‌‌قانون‌‌‌محكمة‌‌كونها‌‌وذلك‌‌التقاضـــــــــــ ‌‌محكمة‌التزام‌‌مدى‌‌مراقبة‌‌مهمتها‌‌موضـــــــــــ

‌الدعوى‌‌‌موضـــــوع‌‌أو‌‌الوقائع‌في‌‌‌البحث‌دون‌‌‌له،وتأوي‌‌القانون‌‌‌بتطبيق‌‌زامتلوالا‌‌‌القانون‌‌‌بأحكام‌‌الموضـــــوع‌

ــدر‌‌التي‌ ــل‌‌فهي‌‌أمــامهــا،‌‌جوهره‌‌في‌‌‌النزاع‌‌‌طرح‌‌يجوز‌‌لا‌‌‌كمــا‌‌الحكم،‌‌فيهــا‌‌صـــــــــــــ ‌‌وليس‌‌بــالحكم‌‌تفصـــــــــــــ

ــومة ــاء‌‌أحكام‌‌توحيد‌‌يتم‌‌معه‌‌الذي‌لأمرا‌‌،(2)‌‌بالخصـــ ــيرها‌‌للقانون‌‌‌تطبيقها‌في‌‌‌تذهب‌‌فلا‌‌القضـــ ‌‌له‌‌‌وتفســـ

(‌من‌قانون‌أصــــول‌‌‌‌205إلى‌‌191التمييز‌في‌المواد‌)‌‌أحكامالأردني‌‌‌‌المشــــر ع‌م‌‌نظ ‌،‌وقد‌شــــتى‌‌‌مذاهب

 المحاكمات‌المدنية.

‌‌معها‌‌يكون‌‌التي‌العامة‌‌‌‌الحالات‌‌المدنية‌‌المحاكمات‌‌أصـــول‌‌قانون‌‌‌أحكام‌في‌‌الأردني‌‌المشـــر ع‌‌‌دحد ‌

‌‌المـدنيـة‌‌المحـاكمـات‌‌أصــــــــــــــول‌قـانون‌‌من‌‌(198)‌‌المـادة‌‌في‌‌التمييز‌‌محكمـة‌أمـام‌‌فيـه‌للطعن‌قـابلا‌‌القرار

كان‌الحكم‌المطعون‌‌‌إذا .‌‌1:التالية‌الأحواللا‌في‌‌إبالتمييز‌‌‌‌الأحكاملا‌يقبل‌الطعن‌في‌والتي‌جاء‌فيها‌"

 . ويلهأت‌أوفي‌تطبيقه‌‌أخط‌أوعلى‌مخالفة‌للقانون‌‌فيه‌مبنياً‌

 . ثر‌في‌الحكمأ‌جراءاتبطلان‌في‌الإ‌‌أووقع‌بطلان‌في‌الحكم‌‌إذا.‌2

 

‌ .428.‌اثراء‌للنشر‌والتوزيع،‌ الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني(.‌2013)‌(‌الزعبي،‌عوض1)
‌.‌‌921 ،‌‌المؤسسة‌الفنية‌للطباعة‌والنشر‌‌.المرافعات المدنية والتجاريةالوسيط في شرح قانون  ‌‌(.2004(‌صاوي،‌أحمد‌)2)
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نفسـهم‌دون‌ان‌تتغير‌صـفاتهم‌‌أصـدر‌الحكم‌نهائيا‌خلافا‌لحكم‌آخر‌سـبق‌ان‌صـدر‌بين‌الخصـوم‌‌‌إذا.‌3

 . م‌لم‌يدفعأوحاز‌قوة‌القضية‌المقضية‌سواء‌ادفع‌بهذا‌‌وسبباً‌‌وتعلق‌النزاع‌بذات‌الحق‌محلاً‌

 . ن‌تمارس‌رقابتهاأسبابه‌لمحكمة‌التمييز‌أساس‌قانوني‌بحيث‌لا‌تسمح‌ألم‌يبن‌الحكم‌على‌‌إذا.‌4

 . ا‌طلبوهـكثر‌مم ‌أب‌أوحكم‌بشيء‌لم‌يطلبه‌الخصوم‌‌أوحد‌المطالب‌أاغفل‌الحكم‌الفصل‌في‌‌إذا.‌5

صــــــــــــــول‌‌أكان‌في‌‌‌أوالمتخـذة‌في‌الدعوى‌مخـالفـة‌صــــــــــــــريحـة‌للقـانون‌‌‌‌جراءاتكان‌في‌الحكم‌والإ‌‌إذا.‌6

ــه‌ولو‌لم‌يـأالمحـاكمـة‌مخـالفـة‌تتعلق‌بواجبـات‌المحكمـة‌فعلى‌محكمـة‌التمييز‌‌ المميز،‌‌‌‌ت ‌أن‌تقرر‌نقضــــــــــــ

كانت‌المخالفة‌تتعلق‌بحقوق‌‌‌إذاما‌‌أوالمميز‌ضـــــــــده‌في‌لوائحهما‌على‌ذكر‌اســـــــــباب‌المخالفة‌المذكورة.‌‌

اعترض‌عليهـا‌في‌محكمتي‌البـدايـة‌والاســــــــــــــتئنـاف‌واهمـل‌‌‌‌إذالا‌‌إالخصــــــــــــــمين‌فلا‌تكون‌ســــــــــــــببـا‌للنقض‌‌

‌.‌(1)حد‌الفريقين‌على‌ذكرها‌في‌لائحته‌التمييزية‌وكان‌من‌شانها‌ان‌تغير‌وجه‌الحكمأالاعتراض‌ثم‌اتى‌

ــدور‌‌التـالي‌‌‌اليوم‌من‌تبـدأ‌‌يومـا‌‌(30)‌خلال‌‌للتمييز‌قـابلايكون‌القرار‌‌و‌ ‌‌الحكم‌‌كـان‌‌إن‌الحكم‌‌لصــــــــــــ

‌‌وجاهياً‌‌‌أوالوجاهي‌‌‌‌بمثابة‌‌أو‌‌تدقيقاً‌‌‌صدر‌قد‌‌الحكم‌‌كان‌إذا‌‌الحكم‌‌قرار‌‌لتبليغ‌التالي‌‌‌اليوم‌‌ومن،‌‌اوجاهيً‌

‌الرد.‌طائلة‌تحت،‌اعتبارياً‌

‌عن‌‌الصـــــادرة‌‌والقرارات‌‌الأحكام‌‌إلى‌‌‌الموجهة‌‌الطعون‌‌في‌‌‌الحقوقية‌‌بصـــــفتها‌‌التمييز،‌‌محكمة‌‌تنظر

ــادرة‌‌الحقوقية‌‌الدعاوى‌‌في‌‌‌الاســـتئناف‌‌محكمة ‌‌فيها‌به‌المدعى‌‌‌قيمة‌‌تزيد‌والتي‌‌‌البدائية‌‌المحاكم‌عن‌‌الصـ

‌‌التمييز‌‌تقــديم‌‌فيهــا‌‌المقرون‌‌‌كــالــدعــاوى‌،‌‌الأخرى‌‌‌الأحكــام‌‌خلاف‌‌على‌‌‌هــذا‌‌دينــار.‌‌آلف‌‌عشــــــــــــــرين‌‌على‌

‌والدعاوى‌‌‌دينار‌ألف‌‌عشـرين‌عن‌‌قيمتها‌‌تقل‌التي‌‌الدعاوى‌‌إن‌‌حيث،‌أولا‌‌‌بالتمييز‌الإذن‌‌على‌‌‌بالحصـول

‌.بذلك‌يفوضه‌من‌أو‌التمييز‌محكمة‌رئيس‌منإذن‌‌على‌‌الحصول‌أولا‌‌يجب،‌القيمة‌مقدرة‌غير

 

‌.(735) (‌3545)ع(‌والمنشور‌بالجريدة‌الرسمية‌1988(‌لسنة‌)24)‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌رقم(‌1)
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‌‌على‌قضــــــاة‌خمســــــة‌‌من‌‌تتألفو‌‌العادية‌‌الهيئة‌‌بهيئتين‌‌الحقوقية‌‌بصــــــفتها‌‌التمييز‌محكمة‌‌تنعقد‌

من‌قانون‌تشـــكيل‌‌‌(1/أ/9لنص‌المادة‌)‌،‌ســـنداً‌والرئيس‌قضـــاة‌‌ثمان‌من‌‌تتألف‌‌مةالعا‌والهيئة‌،الأقل

رئيس‌المجلس‌القضــائي‌‌‌.‌تشــكل‌محكمة‌التمييز‌في‌عمان‌وتؤلف‌من1أ.‌‌المحاكم‌الذي‌جاء‌فيها‌"

ــا‌لها ــاة‌على‌الأقل‌في‌هيئتها‌العادية‌‌‌رئيســــ ــة‌قضــــ ــاة‌بقدر‌الحاجة‌وتنعقد‌من‌خمســــ وعدد‌من‌القضــــ

 (1) .فتنعقد‌هيئة‌عامة‌من‌رئيس‌وثمانية‌قضاة‌....‌الاقدم‌يرأسها‌القاضي

‌محكمـة‌أمـام‌‌للطعن‌‌قـابـل‌‌مالحك‌‌يكون‌‌،بـالحكم‌‌لطعنل‌‌العـامـة‌ســــــــــــــبـاب‌الأ‌‌أحـد‌‌‌توفرت‌‌‌مـا‌‌ومتى

ــاحبة‌‌كونها‌‌وذلك‌‌،التمييز ‌‌الهيئة‌‌انعقاد‌‌‌يمكن‌‌لاو‌‌،ابتداء‌لها‌المقدمة‌‌بالطعون‌‌‌بالنظر‌‌الصـــلاحية‌‌صـ

ــباب‌‌توافر‌بمجرد‌‌‌التمييز‌لمحكمة‌العامة ــتثناء‌‌تنعقد‌‌العامة‌‌الهيئة‌‌أن‌حيث‌‌،العامة‌‌الطعن‌أســـــــــ ‌‌اســـــــــ

‌‌‌خاصـــــــة‌ظروف‌وفي‌الأصـــــــل‌‌على ‌‌قانون‌‌‌من‌/أ(9)‌‌المادة‌‌نص‌‌في‌‌صـــــــراحة‌المشـــــــر ع‌‌عليها‌نص 

محكمة‌الاســــتئناف‌على‌‌‌‌في‌حالة‌إصــــرار........‌‌.‌1أ.  والتي‌جاء‌فيها‌"‌‌النظامية‌‌المحاكم‌‌تشــــكيل

على‌‌‌‌أوكانت‌القضـــــــــية‌المعروضـــــــــة‌عليها‌تدور‌حول‌نقطة‌قانونية‌مســـــــــتحدثة‌‌‌‌أوقرارها‌المنقوض‌

في‌حكم‌‌‌دى‌هيئاتها‌الرجوع‌عن‌مبدأ‌مقرررأت‌إح‌‌أوتنطوي‌على‌اهمية‌عامة‌‌‌أوالتعقيد‌‌‌جانب‌من

 ".‌.....سابق‌

‌المحاكمات‌‌أصــــــــــــــول‌‌قانون‌‌‌من‌‌(198)‌المادة‌في‌‌هعلي‌النص‌‌‌جاء‌ما‌‌بأن ‌‌القول‌‌يمكن‌‌؛هوعلي

‌النص‌‌‌جـاء‌‌مـا‌‌أمـا‌،التمييز‌يقبطر‌‌‌للطعن‌‌قـابـل‌‌الحكم‌من‌تجعـل‌عـامـة‌‌أســــــــــــــبـاب‌‌إلا‌هو‌‌مـا‌المـدنيـة

‌‌محكمة‌‌نعقاد‌اب‌‌الخاصــــــة‌‌الأســــــباب‌‌‌يمثل‌‌النظامية‌‌المحاكم‌‌تشــــــكيل‌‌قانون‌‌من‌/أ(9)‌المادة‌في‌‌هعلي

‌‌.العامة‌بهيئتها‌التمييز

 

‌.‌(1308صفحة)‌(4480عدد)يدة‌الرسمية‌(‌والمنشور‌على‌الجر‌2001(‌لسنة)17قانون‌تشكيل‌المحاكم‌النظامية‌رقم‌)(‌1)
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ــباب‌‌حد‌أ‌‌اجتمع‌‌فإذا ــابقة‌‌الطعن‌أســـــــ ‌‌لمحكمة‌العامة‌‌الهيئة‌نعقاد‌ا‌‌حالات‌‌إحدى‌‌مع‌‌الذكر‌‌الســـــــ

‌ذلـك‌‌في‌‌العـامـة‌الهيئـة‌فتنظر‌‌،النظـاميـة‌المحـاكم‌تشــــــــــــــكيـل‌‌قـانون‌‌من‌‌(أ/9)‌بـالمـادة‌المـذكورة‌التمييز

‌‌(1)‌.الطعن

   الدراسة  مشكلة  :ثانياا 

‌‌التمييز‌‌محكمة‌كون‌‌وذلك‌،العامةبهيئتها‌‌‌‌التمييز‌‌محكمة‌انعقاد‌‌‌حالات‌‌‌الأردني‌المشــــــــــر ع‌‌حدد‌

‌‌محكمة‌فيها‌‌تنعقد‌‌‌التي‌‌بالحالات‌‌المتعلق‌‌القانوني‌النص‌‌‌وحســــــــــــب‌‌‌ولكن‌‌،بالأصــــــــــــل‌‌قانون‌‌محكمة

‌‌معه‌‌يعني‌ممـا‌النقض‌‌محـل‌‌القـانونيـة‌‌للمســــــــــــــألـة‌حـل‌إيجـاد‌‌‌عليهـا‌‌يترتـب‌‌‌فـإنـه‌؛العـامـة‌‌بهيئتهـا‌‌التمييز

‌‌تكمن‌ســــبق‌ما‌‌على‌‌بناء‌‌،وتأويلة‌‌وتفســــيره‌‌القانون‌‌‌تطبيق‌‌حســــن‌‌مراقبة‌‌على‌‌دورها‌‌يقتصــــر‌‌لا‌‌بأنها

ــكلة ــلط‌في‌الدراســـة‌‌مشـ ــوء‌‌تسـ ــعف‌مواطن‌‌على‌الضـ ــريعي‌والنقص‌‌‌الضـ ــوابط‌في‌‌التشـ ‌‌والأحكام‌‌الضـ

‌القواعد‌‌‌كفاية‌‌وعدم‌قصـــــــــــور‌‌بيانو‌‌،العامة‌‌بهيئتها‌‌التمييز‌‌محكمة‌انعقاد‌‌إجراءات‌و‌‌لحالات‌‌‌المنظمة

‌المراكز‌‌ثبـات‌‌‌في‌‌عنهـا‌‌الصــــــــــــــادر‌‌القرار‌تـأثيرو‌‌‌،انعقـادهـا‌‌حـالات‌‌‌خطورة‌‌من‌الرغم‌‌على‌‌،القـانونيـة

‌الواقع.‌في‌قراراتهاو‌‌التمييز‌محكمة‌اجتهادات‌‌مع‌توافقها‌ومدى‌القانونية

 الدراسة  أسئلة  :ثالثاا 

‌‌الغاية‌‌هي‌ما‌‌وبيان‌‌التمييز‌لمحكمة‌العامة‌‌الهيئة‌‌بتشـــكيل‌‌المتعلقة‌‌القانونية‌الضـــوابط‌‌هي‌ما .1

ــاب‌‌تحديد‌‌‌من ــاء‌‌نصـــ ــعة‌العامة‌‌الهيئة‌أعضـــ ــاة‌‌بتســـ ــمح‌وهل‌،قضـــ ‌‌من‌/أ(9)‌‌المادة‌‌نص‌‌‌يســـ

‌،العامة‌‌الهيئة‌‌نصـــاب‌‌‌عن‌‌يزيد‌‌‌بنصـــاب‌‌‌عادية‌‌هيئة‌‌بتشـــكيل‌‌النظامية‌‌المحاكم‌‌تشـــكيل‌‌قانون‌

‌‌للحكم؟‌أقوى‌‌ضمانه‌يشكل‌الهيئات‌‌أعضاء‌عدد‌‌وهل

 

[.‌رسالة‌ماجستير]‌‌انعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الدعوى المدنية بالتشريع الأردني‌‌.‌(2015(‌الخرشه،‌رجاء‌)1)
‌.‌13 ،‌جامعة‌آل‌البيت
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‌وطرق‌‌‌،حجيتها‌‌هي‌وما‌العامة‌‌بهيئتها‌‌التمييز‌محكمة‌‌عن‌الصــــــــــــادر‌القرار‌‌صــــــــــــور‌‌هي‌ما .2

‌فيها؟‌الطعن

‌لمحكمة‌‌العامة‌‌الهيئة‌‌سلطة‌حدود‌‌‌هي‌‌ماو‌‌‌العامة‌‌بهيئتها‌‌التمييز‌‌محكمة‌‌انعقاد‌‌‌حالات‌‌‌ماهي .3

‌الحالات؟‌هذه‌من‌حالة‌كل‌في‌التمييز

‌المستحدثة؟‌النقطة‌وضوابط‌معايير‌ماهي .4

‌الرجوع‌في‌المعتمد‌‌‌المةيار‌‌هو‌وما‌‌،ســـــــابق‌حكم‌في‌‌مقرر‌مبدأ‌‌عن‌الرجوع‌ضـــــــوابط‌‌هي‌ما .5

‌عنه؟

‌النظر(؟‌إعادة)‌شكلي‌لسبب‌‌العامة‌الهيئة‌عن‌الصادر‌بالقرار‌الطعن‌أحكام‌ماهي .6

 الدراسة فاأهد  :رابعاا 

‌:إلى‌الدراسة‌تهدف

ــليط .1 ــوء‌‌تســـ ــر ع‌‌أفرده‌‌الذي‌‌القانوني‌‌التنظيم‌‌على‌‌الضـــ ــكيل‌‌قانون‌‌في‌‌التمييز‌‌لمحكمة‌المشـــ ‌‌تشـــ

ــول‌‌وقانون‌‌‌النظامية‌‌المحاكم ‌‌الهيئة‌نصـــــــــاب‌‌‌تحديد‌‌‌من‌الغاية‌‌بيانو‌‌‌المدنية‌المحاكمات‌‌‌أصـــــــ

ــعة‌العامة ــاء‌‌بتسـ ــاب‌‌هذا‌‌تأثير‌‌مدى‌‌بيانو‌‌‌أعضـ ــكل‌وهل‌النصـ ــمانات‌‌يشـ ــليط‌،الحكم‌‌ضـ ‌‌وتسـ

‌والعادية.‌العامة‌بهيئتيها‌التمييز‌محكمة‌بنصاب‌‌يتعلق‌فيما‌التشريعي‌القصور‌على‌‌الضوء

‌القرار‌هذا‌‌حجية‌‌مدى‌‌وبيان‌‌العامة‌‌بهيئتها‌‌التمييز‌‌محكمة‌‌عن‌‌الصـــادرة‌القرارات‌‌‌صـــور‌‌بيان .2

‌فيه.‌الطعن‌وطرق‌

‌،فيها‌‌العامة‌‌الهيئة‌ســلطة‌‌حدود‌‌‌وبيان‌العامة‌‌بهيئتها‌‌التمييز‌محكمة‌‌انعقاد‌‌حالات‌‌‌اســتعراض‌ .3

‌القضائية.‌للاجتهادات‌‌مطابقتها‌ومدى
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‌‌على‌‌القضــــــــية‌انطواء‌تحديد‌‌في‌‌فيه‌المعمول‌والمةيار‌‌المســــــــتحدثة‌‌بالنقطة‌المقصــــــــود‌‌تحديد‌ .4

‌عدمه.‌من‌مستحدثة‌نقطة

‌‌المةيـار‌‌وتحـديـد‌‌‌العـامـة‌‌الهيئـة‌‌قبـل‌‌من‌‌عنـه‌‌الرجوع‌‌وأليـة‌‌القـانوني‌‌بـالمبـدأ‌‌المقصــــــــــــــود‌‌‌تحـديـد‌ .5

‌عدمه.‌من‌قانوني‌مبدأ‌استقرار‌تحديد‌‌في‌المتبع

‌العامة.‌الهيئة‌عن‌الصادر‌بالحكم‌الطعن‌طرق‌‌من‌كطريق‌النظر‌إعادة‌وأحكام‌ضوابط‌‌بيان .6

 الدراسة  أهمية  :خامساا 

‌‌الهيئة‌‌لتشـكيل‌‌القانونية‌الضـوابط‌‌على‌‌الضـوء‌‌تسـليط‌يف‌الموضـوع‌هذا‌في‌الدراسـة‌‌أهمية‌‌تكمن

‌‌القرار‌‌وحجية‌العامة‌‌بهيئتها‌‌التمييز‌‌محكمة‌‌عن‌الصـادر‌‌القرار‌‌صـور‌‌بيانو‌‌‌،التمييز‌لمحكمة‌العامة

‌‌اســـــــــتثناء‌‌كونه‌العامة‌‌بهيئتها‌‌التمييز‌‌محكمة‌انعقاد‌‌‌حالات‌‌‌بيانو‌‌‌فية‌الطعن‌وطرق‌‌‌عنها‌الصـــــــــادر

‌التمييز.‌لمحكمة‌العامة‌الهيئة‌رقابة‌حدود‌‌على‌الضوء‌وتسليط‌الأصل‌على

 الدراسة حدود  :سادساا 

 الهاشمية.‌الأردنية‌المملكة‌:المكانية الحدود

‌‌:الزمانية الحدود

‌(.1988)‌لسنة‌(14)‌رقم‌المدنية‌المحاكمات‌‌أصول‌قانون‌ (1

 (.2001)‌لسنة‌(11)‌رقم‌النظامية‌المحاكم‌تشكيل‌قانون‌ (2

 الدراسة محددات  :سابعاا 

‌الهاشمية.‌الأردنية‌المملكة‌مجتمع‌على‌البحث‌‌نتائج‌تعميم‌من‌تحد‌‌قيود‌‌يوجد‌‌لا
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 الدراسة  مصطلحات  :ثامناا 

المطعون‌‌‌الأحكـاموهي‌المحكمـة‌العليـا‌وتوصــــــــــــــف‌على‌أنهـا‌محكمـة‌قـانون‌تـدقق‌‌: التمييزمحكمـة  

 فيها‌أمامها‌وتتأكد‌من‌مطابقتها‌لأحكام‌القانون.

من‌ثمـانيـة‌قضــــــــــــــاة‌ورئيس‌محكمة‌‌‌وتنعقـد‌‌‌قـانون‌ال‌‌أحكـام‌‌وفق‌المشــــــــــــــكلـة‌‌لهيئـةا‌هي‌:العـامـة الهيئـة

تشــــــــــــــكيــل‌المحــاكم‌‌‌‌قــانون‌‌‌بموجــب‌‌‌محــددة‌‌حــالات‌،‌وتنعقــد‌محكمــة‌التمييز‌بهيئتهــا‌العــامــة‌بالتمييز

‌.النظامية

ــكلة‌وفق‌‌‌الهيئة العادية: ــة‌‌‌‌أحكامهي‌الهيئة‌المشــ ــكيل‌المحاكم‌النظامية،‌وتنعقد‌من‌خمســ قانون‌تشــ

قانون‌أصــــــول‌‌‌أحكامقضــــــاة‌على‌الأقل‌يرأســــــها‌القاضــــــي‌الأقدم،‌وتنعقد‌في‌حالات‌محددة‌بموجب‌‌

‌المحاكمات‌المدنية.

ــتحدثة: الواقعة‌التي‌لم‌يســـــــــــبق‌عرضـــــــــــها‌على‌أية‌‌‌أوالنقطة‌القانونية‌‌‌أوهي‌الحالة‌‌  النقطة المســـــ

‌ ‌قانوني.‌محكمة‌ولم‌يعالجها‌أي‌نص 

ــتئناف‌والذي‌يفيد‌بعدم‌إتباعها‌لنقض‌محكمة‌التمييز‌‌‌الإصـــرار: ــادر‌عن‌محكمة‌الاســـ هوالقرار‌الصـــ

‌لقرارها‌السابق‌والمنقوض‌من‌محكمة‌التمييز‌بهيئتها‌العادية.وتأكيدها‌

 ذات الصلةالدراسات السابقة    :تاسعاا 

انعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الدعوى المدنية بالتشــــــــريع    .(2015الخرشــــــــه، رجاء  
 .جامعة آل البيت[. رسالة ماجستير] الأردني

ــة‌للحــديــث‌عن‌انعقــاد‌محكمــة‌التمييز‌بهيئتهــا‌العــامــة‌وحــالات‌انعقــادهــا‌‌‌‌تهــدف‌هــذة الــدراســـــــــــــ

حديث‌الولت‌الدراسـة‌ا(‌من‌قانون‌تشـكيل‌المحاكم‌النظامية،‌كما‌تن1/أ/9المنصـو ‌عليها‌بالمادة‌)
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انعقاد‌محكمة‌التمييز‌بهيئتها‌‌‌إجراءات‌الضــــــــوابط‌الشــــــــكلية‌والموضــــــــوةية‌التي‌تنظم‌‌عن‌موضــــــــوع‌‌

‌العامة‌،‌كما‌تناولت‌الدراسة‌حجية‌القرار‌الصادر‌عنها‌وقابليتة‌للطعن‌والتنفيذ.

وتمييزت‌هذة‌الدراســــــة‌عن‌الدراســــــة‌الســــــابقة‌بالحديث‌عن‌حالات‌إنعقاد‌محكمة‌التمييز‌بطرح‌‌

مشــــكلات‌وفرضــــيات‌لم‌يتم‌تناولها‌بالدراســــة‌الســــابقة،‌بالإضــــافة‌ل ســــتئناس‌بأحكام‌حديثة‌لمحكمة‌‌

ــك ‌‌هالتمييز،‌كما‌تناولت‌هذ‌ ــاب‌القانوني‌المشـ ــة‌الحديث‌عن‌النصـ ل‌منه‌كل‌من‌الهيئة‌العادية‌‌الدراسـ

ــاب‌القانوني،‌‌ ــادر‌عن‌المحكمة‌بإختلاف‌النصــــــ والهيئة‌العامة‌وبيان‌الأثر‌المترتب‌عن‌القرار‌الصــــــ

‌الطعن‌بإعادة‌النظر.‌أحكامكما‌تناولت‌الدراسة‌الحالية‌

 الدراسة  منهجية  :عاشراا 

ــة‌‌موضـــــــوع‌‌أتناول‌ســـــــوف ‌‌القانونية‌‌النصـــــــو ‌‌‌تحليل‌خلال‌من‌‌،التحليلي‌‌المنهج‌وفق‌الدراســـــ

ــوع‌‌الناظمة ــة‌لموضـــــ ــول‌‌قانون‌‌‌من‌كل‌في‌الدراســـــ ــكيل‌‌وقانون‌‌المدنية‌‌المحاكمات‌‌‌أصـــــ ‌‌المحاكم‌‌تشـــــ

 الأردنية.‌التمييز‌محكمة‌اجتهادات‌‌تحليلو‌‌استعراض‌‌مع‌النظامية

   للدراسة النظري  الإطار  :حادي عشر

‌‌بداية‌‌تشــكيلها‌‌من‌العامة‌‌بهيئتها‌‌التمييز‌محكمة‌‌لانعقاد‌‌‌القانوني‌‌التنظيم‌‌بيان‌في‌الدراســة‌‌تمثل

ــدور‌‌وحتى ــيم‌‌تم‌فقد‌‌وعليه‌‌،فيه‌والطعن‌‌عنها‌القرار‌صـــــ ــول‌‌ثلاثة‌إلى‌الدراســـــــة‌‌تقســـــ ‌‌فتناولت‌‌‌،فصـــــ

‌‌الثاني‌الفصـــل‌‌تقســـيم‌‌وتم‌،العامة‌‌بهيئتها‌‌التمييز‌‌محكمة‌انعقاد‌‌‌حالات‌‌‌منها‌‌الثاني‌‌بالفصـــل‌الدراســـة

‌‌التمييز‌محكمة‌‌لانعقاد‌‌‌الأولى‌الحالة‌‌عن‌للحديث‌‌الأول‌المبحث‌‌‌تخصـــــــيص‌‌‌وتم‌‌،مباحث‌‌‌ثلاثة‌إلى

ــرار‌في‌‌تتمثل‌‌والتي‌العامة‌‌بهيئتها ــتئناف‌‌محكمة‌إصـ ــيم‌‌تم‌‌حين‌في‌،المنقوض‌‌‌قرارها‌‌على‌‌الاسـ ‌‌تقسـ

‌في‌‌الاســــــــــــــتئنـاف‌‌محكمـة‌‌ســــــــــــــلطـة‌‌حـدود‌‌‌عن‌‌للحـديـث‌‌‌الأول‌‌مطلـب‌ال‌‌،مطلبين‌‌إلى‌‌الأول‌‌المبحـث‌
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‌‌لمحكمـة‌العـامـة‌الهيئـة‌‌رقـابـة‌‌حـدود‌‌‌عن‌‌للحـديـث‌‌‌الثـاني‌‌لمطلـب‌وا‌،المنقوض‌‌حكمهـا‌على‌الإصــــــــــــــرار

‌المنقوض.‌حكمها‌على‌بالإصرار‌لحقها‌الاستئناف‌محكمة‌ممارسة‌عند‌‌التمييز

‌‌بهيئتهـا‌التمييز‌‌محكمـة‌‌نعقـاد‌لا‌‌الثـانيـة‌‌الحـالـة‌‌عن‌‌للحـديـث‌‌الثـاني‌‌المبحـث‌‌تخصــــــــــــــيص‌‌تم‌‌كمـا

‌‌،عامة‌‌‌أهمية‌‌على‌‌تنطوي‌‌أو‌‌التعقيد‌‌من‌جانب‌‌‌على‌‌أو‌مســــــــــــــتحدثة‌‌قانونية‌‌نقطة‌‌وجود‌‌وهي‌العامة

ــيص‌‌‌وتم ‌‌التمييز‌محكمة‌‌انعقاد‌‌حالات‌‌‌من‌‌والأخيرة‌‌الثالثة‌الحالة‌‌عن‌للحديث‌‌الثالث‌‌المبحث‌‌‌تخصــــ

‌سابق.‌حكم‌في‌مقرر‌مبدأ‌عن‌التمييز‌محكمة‌رجوع‌وهي‌العامة‌بهيئتها

ــيص‌‌قمت‌‌‌حين‌في ــل‌‌بتخصــــــــ ــادر‌‌القرار‌‌عن‌للحديث‌‌لث‌الثا‌الفصــــــــ ‌‌زالتميي‌‌‌محكمة‌‌عن‌الصــــــــ

‌‌القرارات‌‌‌صـــــور‌‌عن‌للحديث‌‌الأول‌المبحث‌‌‌،لمبحثين‌‌تقســـــيمه‌‌وتم‌،فيه‌‌الطعن‌وطرق‌‌العامة‌‌بهيئتها

ــادرة ــيم‌‌وقمت‌‌‌،التمييز‌لمحكمة‌‌العامة‌الهيئة‌‌عن‌الصـــــــــ ‌‌عن‌للحديث‌‌‌الأول‌‌،لمطلبين‌المبحث‌‌‌بتقســـــــــ

‌‌الهيئة‌‌عن‌الصـادر‌القرار‌‌عن‌للحديث‌‌‌الثاني‌‌والمطلب‌‌‌،الطعن‌‌برد‌‌‌العامة‌‌الهيئة‌‌عن‌الصـادر‌القرار

ــة ــامـ ــه‌‌المطعون‌‌‌القرار‌‌ونقض‌‌‌الطعن‌‌بقبول‌‌العـ ــث‌‌‌،فيـ ــاني‌‌والمبحـ ــث‌‌‌الثـ ــديـ ــالقرار‌‌الطعن‌‌عن‌‌للحـ ‌‌بـ

‌.النظر‌بإعادة‌العامة‌الهيئة‌عن‌الصادر
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 : الثاني الفصل 
  العامة بهيئتها  التمييز  محكمة ادق ـنعا حالت

‌ ــ  ‌‌التمييز‌‌محكمة‌‌انعقاد‌‌حالات‌‌‌على‌‌النظامية‌‌المحاكم‌‌تشـــــــــــكيل‌‌قانون‌‌من‌/أ(9)‌المادة‌ت‌نصـــــــــ

‌‌رئيس‌من‌‌وتؤلف‌‌عمـان‌‌في‌‌التمييز‌‌محكمـة‌‌"تشــــــــــــــكـل‌:بـالنص‌‌جـاء‌‌حيـث‌‌صــــــــــــــراحـة‌‌العـامـة‌‌بهيئتهـا

‌في‌‌الأقل‌على‌قضــاة‌خمســة‌‌من‌‌وتنعقد‌‌‌الحاجة‌بقدر‌القضــاة‌‌من‌‌وعدد‌‌‌لها‌ارئيس‌ــً‌‌القضــائي‌المجلس

‌‌أو‌المنقوض‌‌‌قرارها‌‌على‌‌الاســتئناف‌‌محكمة‌إصــرار‌‌حالة‌وفي‌الاقدم‌‌القاضــي‌‌يرأســها‌‌العادية‌‌هيئتها

‌‌أو‌التعقيد‌‌‌من‌‌جانب‌‌‌على‌أو‌‌مســـــــتحدثة‌‌قانونية‌‌نقطة‌حول‌تدور‌‌عليها‌المعروضـــــــة‌‌القضـــــــية‌كانت‌

‌‌هيئة‌‌فتنعقد‌‌‌ســــــــــــابق‌‌حكم‌في‌مقرر‌مبدأ‌‌عن‌الرجوع‌‌هيئاتها‌إحدى‌رأت‌‌أو‌‌عامة‌‌اهمية‌‌على‌‌تنطوي‌

‌‌."قضاة‌وثمانية‌رئيس‌من‌عامة

ــل‌الـدعوى‌‌‌تلـك‌‌أن‌‌إلى‌يقودنـا‌‌القول‌‌هـذا‌‌إن ‌‌أمـام‌‌المرور‌‌من‌‌لهـا‌‌لابـد‌‌‌العـامـة‌‌الهيئـة‌‌إلى‌‌لتصــــــــــــ

ــندا‌ابتداء‌العادية‌‌الهيئة ــكيل‌‌قانون‌‌‌من‌‌/أ(9)‌المادة‌نص‌لةبارات‌‌‌ســــــــ ‌والذي‌،النظامية‌‌المحاكم‌‌تشــــــــ

‌"‌‌قضــاة‌‌وثمانية‌‌رئيس‌‌من‌‌عامة‌‌هيئة‌‌فتنعقد‌‌‌...‌‌عليها‌المعروضــة‌‌القضــية‌‌كانت‌‌أو‌‌"....‌‌فيها‌جاء

‌،‌وذلك‌عام‌أصـــــلك‌‌العادية‌‌الهيئة‌‌تمثلها‌التي‌‌التمييز‌‌محكمةتعرض‌أولا‌على‌‌‌‌القضـــــية‌‌أن‌لنا‌‌بينتي

(‌تـدعو‌الهيئـة‌العـاديـة‌لإنعقـاد‌‌1/أ/9،‌وبمجرد‌توافر‌إحـدى‌حـالات‌المـادة‌)التمييزيـة‌‌الـدعـاوى‌‌‌لنظر

‌‌(1)‌.االهيئة‌العامة

ــوم‌‌من‌بطلب‌الهيئة‌العامة‌‌‌انعقاد‌‌‌يمكن‌‌لا‌كما ــم‌على‌‌يترتب‌‌إذ‌‌،الخصـ ‌‌النقطة‌‌إثارةفقط‌‌‌‌الخصـ

‌وإقامة‌االدليل‌على‌توافرها‌‌‌‌التمييز‌‌بلائحة‌العامة‌‌الأهمية‌أو‌‌التعقيد‌‌‌جانب‌‌أو‌‌المســــــــــــــتحدثة‌‌القانونية

 

‌.15مرجع‌سابق،‌ ‌.(2015(‌الخرشه،‌رجاء‌)1)
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‌‌على‌‌للطعن‌‌الالتجاء‌‌يجوز‌‌فلا‌،فقط‌‌قانون‌‌‌محكمة‌‌التمييز‌‌محكمة‌كون‌‌شـــكلاً‌‌‌التمييز‌لقبول‌كشـــرط

‌.الرد‌‌طائلة‌تحت‌‌توافره

‌‌تتوصـــــــــــل‌‌وقد‌على‌الرغم‌من‌أن‌الطعن‌بطريق‌التمييز‌مقرونا‌بحالات‌محددة‌حصـــــــــــرا‌إلا‌أن‌

‌‌ظامبالن‌‌تعلقها‌لمجرد‌‌ولكن‌،الخصـوم‌أحد‌‌‌يثيرها‌‌لم‌مسـتحدثة‌‌يةقانون‌‌نقاط‌‌من‌‌لوجود‌‌‌التمييز‌محكمة

الذي‌يوســـع‌من‌صـــلاحيات‌محكمة‌التمييز‌ويوســـع‌من‌ســـلطتها‌‌‌الأمر‌‌‌نفســـها‌‌تلقاء‌‌من‌‌تثيرها‌العام

‌‌كما‌الحال‌فيما‌يتعلق‌بمسألة‌الإختصا .

‌‌لنظر‌العـاديـة‌‌بهيئتهـا‌المحكمـة‌‌تنعقـد‌‌التمييز‌محكمـة‌‌أمـام‌الطعن‌‌تقـديم‌‌عنـد‌‌؛تقـدم‌مـا‌على‌‌بنـاءً‌و‌

ــباب‌‌‌أحد‌‌وجدت‌‌ما‌‌فمتى‌الطعن ‌والمنصـــــــــو ‌‌العامة‌‌بهيئتها‌‌التمييز‌محكمة‌‌لانعقاد‌‌‌الموجبة‌‌الأســـــــ

ــكيل‌‌قانون‌‌من‌/أ(9)‌المادة‌‌عليها ــتوفي‌‌أن‌يجب‌‌‌لذلك‌‌انعقادها‌إلى‌دعت‌‌‌،النظامية‌‌المحاكم‌‌تشـــ ‌‌يســـ

‌إلى‌‌بالإضـــــافة‌‌العادية‌‌الهيئة‌أمام‌‌نظرها‌‌لصـــــحة‌المطلوبة‌‌الشـــــروط‌‌جميع‌العامة‌‌الهيئة‌‌أمام‌الطعن

‌‌لانعقاد‌‌‌النظامية‌‌المحاكم‌تشـــــــــكيل‌‌قانون‌‌‌من‌/أ(9)‌بالمادة‌‌عليها‌‌المنصـــــــــو ‌‌‌الحالات‌‌إحدى‌توفر

‌‌(1)‌العامة.‌الهيئة

‌الحق‌تملـك‌من‌‌وحـدهـا‌هي‌التمييز‌لمحكمـة‌العـاديـة‌‌الهيئـة‌‌بـأن‌النص‌‌‌بـاســــــــــــــتقراء‌البـاحـث‌‌‌ويرى‌

‌‌،النظامية‌‌المحاكم‌‌تشـكيل‌‌قانون‌‌من‌/أ(9)‌‌بالمادة‌‌الواردة‌‌الخاصـة‌‌الأسـباب‌‌أحد‌‌وجد‌‌‌إذا‌‌فيما‌‌بتقرير

‌‌.ذلك‌طلب‌‌حق‌الخصوم‌يملك‌لا‌بحيث‌‌،العامة‌الهيئة‌لانعقاد‌‌وـتدع‌معها‌والتي

‌

‌

 

‌.11 ‌مرجع‌سابق،‌.(2015الخرشه،‌رجاء‌) (1)
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 : الأول المبحث
   يتعلق بمحكمة الستئناف لسبب انعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز 

ــو ‌عليها‌بالمادة‌) (‌‌1/أ/9تنعقد‌الهيئة‌العامة‌لمحكمة‌التمييز‌بتوفر‌إحدى‌الحالات‌المنصـــــــــــ

على‌‌‌‌النظامية،‌ويترتب‌على‌ممارســة‌محكمة‌الاســتئناف‌لحقها‌بالإصــرارمن‌قانون‌تشــكيل‌المحاكم‌‌

أمــام‌محكمــة‌‌،‌إمكــانيــة‌الطعن‌بقرار‌الإصــــــــــــــرار‌لمرة‌ثــانيــة‌‌قرارهــا‌المنقوض‌من‌قبــل‌الهيئــة‌العــاديــة

‌.‌هالأمر‌الذي‌معه‌تنعقد‌الهيئة‌العامة‌لنظر‌الطعن‌والفصل‌في،‌التمييز

 : المطلب الأول
 المنقوض  حكمها على  الستئناف محكمة إصرار

ــادر‌القرار‌‌يكون‌ ــتئناف‌محكمة‌‌عن‌‌الصــــــ ‌‌أمام‌للطعن‌‌قابلا‌‌يكون‌‌‌أخرى‌‌‌وتارة‌‌،تارة‌‌قطةيا‌‌الاســــــ

‌‌عليهـا‌‌يتعين‌للقـانون‌‌‌مخـالفـة‌‌بـه‌‌وقع‌‌قـد‌‌‌الطعن‌بـأن‌ييزالتم‌‌محكمـة‌‌وجـدت‌‌‌مـا‌ومتى‌،التمييز‌‌محكمـة

‌‌(202)‌المادة‌لنص‌‌وســندا‌‌بدورها‌‌تقوم‌والتي‌‌ســتئنافالا‌لمحكمة‌‌الأوراق‌وإعادة‌المميز‌القرار‌‌نقض‌

‌‌عـدم‌‌أو‌‌للنقض‌‌‌اتبـاعهـا‌‌وتبـدي‌‌التمييز‌‌محكمـة‌‌قرار‌‌بتلاوة‌‌المـدنيـة‌‌المحـاكمـات‌‌‌أصــــــــــــــول‌‌قـانون‌‌‌من

‌‌.السابق‌حكمها‌على‌وإصرارها‌اتباعة

‌في‌الحق‌‌الاسـتئناف‌‌محكمة‌المدنية‌‌المحاكمات‌‌‌أصـول‌‌قانون‌‌‌من‌‌(202)‌المادة‌منحت‌‌‌ه؛وعلي

‌‌الحكم‌في‌‌والأســـــــــــــباب‌‌‌العلل‌‌لذات‌‌‌مســـــــــــــتندة‌‌التمييز‌‌محكمة‌من‌‌المنقوض‌‌حكمها‌‌على‌‌الاصـــــــــــــرار

‌‌(1)‌المنقوض.

 

‌.‌373 ،‌.‌دار‌قنديل‌للنشر‌والتوزيع‌شرح قانون أصول المحاكمات المدنية(.‌‌2003)‌‌محمد‌وليد(‌المصري،‌1)
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‌‌الاســتئناف‌‌محكمة‌إصــرار‌‌يعتبر‌‌النظامية‌المحاكم‌‌تشــكيل‌‌قانون‌‌‌من‌/أ(9)‌‌المادة‌لنص‌‌وســنداً‌

‌‌بهيئتهــا‌‌التمييز‌‌محكمــة‌‌افيهــ‌‌تنعقــد‌‌‌التي‌‌الحــالات‌‌‌أولى‌‌التمييز‌‌محكمــة‌‌من‌‌المنقوض‌‌‌حكمهــا‌‌على

‌.العامة

ــود‌‌فما ــرار‌‌بمصـــطلح‌المقصـ ــتئناف‌‌محكمة‌تملك‌وهل‌‌؟الإصـ ‌‌نقض‌‌‌إتباع‌في‌‌قرارها‌‌تجزئة‌‌الاسـ

‌‌المحكمة‌تملك‌وهل‌‌؟الجزء‌الأخر‌في‌‌قرارها‌‌على‌‌تصــــــــــــر‌‌بينما‌‌معينة‌‌جزئية‌في‌بحيث‌تتبع‌النقض‌

وهل‌تملك‌محكمة‌الإســــــــــــتئناف‌إثارة‌‌‌‌؟خروتمارس‌الخيار‌الآ‌‌عنة‌تعود‌‌‌ثم‌ممارســــــــــــة‌أحد‌الخيارين‌‌

‌‌محكمة‌‌من‌المنقوضــة‌القرارات‌‌‌من‌كل‌في‌الحق‌هذا‌‌ســتئنافالا‌محكمة‌‌تملك‌وهلأســباب‌جديدة‌؟‌

‌‌يعتبر‌وهل‌‌العادية؟‌‌الهيئة‌‌عن‌الصـــــــــادرة‌‌القرارات‌‌على‌‌يقتصـــــــــر‌أم‌،والعادية‌العامة‌‌بهيئتها‌‌التمييز

ــتئناف‌‌محكمة‌قرار ــرار‌‌الاسـ ــوم‌‌منهياً‌‌راً‌قرا‌أم‌‌إعدادياً‌‌قراراً‌‌‌بالإصـ ‌‌العامة‌‌الهيئة‌دور‌‌هو‌وما‌ة؟للخصـ

‌‌؟الحالات‌‌ههذ‌‌من‌كل‌في

تملك‌محكمة‌الإســــــــــتئناف‌خيارين‌وهما‌إما‌الإصــــــــــرار‌على‌قرارها‌المنقوض‌وإما‌اتباع‌النقض‌‌

إتباع‌محكمة‌الاستئناف‌ما‌أملته‌عليها‌محكمة‌التمييز‌في‌القرار‌‌"‌‌‌‌هوالذي‌عرفتة‌محكمة‌التمييز‌بأن

‌‌(1)الصادر‌عنها.‌

‌(2)‌به.خر‌لمحكمة‌التمييز‌بين‌المقصود‌بمصطلح‌بإتباع‌النقض‌بأنه‌التقييد‌بما‌ورد‌آوفي‌قرار‌

 

‌منشورات‌قرارك.‌،16/12/2009تاريخ‌‌،هيئة‌خماسية(‌2132/2009)رقم‌قرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌1)
‌منشورات‌قرارك.‌‌،‌21‌/6/2020تاريخ،‌عاديةهيئة‌(‌802/2020)رقم‌قرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌2)



14 

ــباب‌‌‌أن ‌‌كما‌عرفت‌إتباع‌النقض‌ ــل‌في‌الدعوى‌وفقاً‌لنقطة‌النقض‌وتناقا‌الأســــ المحكمة‌تفصــــ

يكون‌اتباع‌قرار‌النقض‌من‌الناحية‌الشـــكلية‌فقط‌‌‌ألاى‌ذلك‌‌المتعلقة‌بهذه‌النقطة‌بصـــورة‌فعلية‌ومؤد ‌

‌(1).‌وإنما‌يكون‌من‌الناحية‌القانونية‌والفعلية

‌‌على‌أصـر ‌‌"‌ولزم‌‌عليه‌‌ثبت‌‌:الأمر‌‌على‌"أصـر ‌‌:لغة‌‌الإصـرار‌‌بمفهوم‌‌يقصـد‌‌اللغة‌إلى‌‌بالرجوع

 ‌(2)‌‌".والإمعان‌‌"التشبث‌‌‌بأنه‌‌أيضا‌وعرف‌.هلزم‌‌عليه‌‌ثبت‌‌‌:الأمر‌‌على‌وأصر ‌‌‌رأيه‌‌على‌‌أصر‌موقفة

‌(3)‌.القول‌أو‌الفعل‌على‌والعزم‌الرأي‌على‌الإقامة‌وهو‌:)بالاصطلاح(‌الإصرارو‌

‌‌نهائيال‌قرار‌‌هو‌‌"‌‌:أنه‌‌على‌‌المطعون‌‌‌قرارها‌‌على‌‌الاستئناف‌‌محكمة‌‌صرارخر‌لإآ‌‌تعريف‌‌وفي

‌‌العادية‌‌بهيئتها‌‌التمييز‌‌محكمة‌‌لنقض‌‌‌إتباعها‌‌بعدم‌‌يقضي‌‌والذي‌‌الاستئناف‌‌محكمة‌‌قبل‌‌من‌الصادر

ــتئناف‌محكمة‌‌وعزم‌‌،قانونية‌‌بينهما‌الخلاف‌‌نقطة‌‌تكون‌‌‌عندما ــابق‌‌الحكم‌‌على‌‌الاسـ ــتناداً‌‌السـ ‌إلى‌‌اسـ

‌‌للمرة‌‌تمييزاً‌‌‌للطعن‌قابل‌قرار ‌‌‌وهو‌،الحكم‌ذلك‌‌لإصـــــــدار‌‌إليها‌اســـــــتندت‌‌التي‌‌والأســـــــباب‌‌‌العلل‌‌نفس

‌‌(4)‌الثانية".

‌هذه‌‌إعطاء‌‌:هبأن‌‌المنقوض‌‌حكمها‌‌على‌‌ســـــتئنافالا‌‌محكمة‌‌إصـــــرار‌الفقه‌‌بعض‌‌عرف‌‌وقد‌‌هذا

‌في‌‌التمييز‌‌محكمــة‌‌قرار‌بـإتبــاع‌‌تتقيــد‌‌‌أن‌‌ودون‌‌‌،ه‌ترا‌‌‌مـا‌‌وفقــاً‌‌‌الـدعوى‌‌‌في‌‌الفصـــــــــــــــل‌‌حريـة‌‌المحكمــة

‌‌(5)المنقوض.‌‌للحكم‌‌ماثلاً‌ـم ‌‌‌حكماً‌‌‌وتصدر‌‌قرارها‌‌على‌‌تصر‌‌أن‌‌لها‌‌بل‌‌،قررتها‌‌التي‌‌القانونية‌‌المسألة

 

‌ منشورات‌قرارك.‌،7/5/2020تاريخ‌‌،هيئة‌عامة(‌7748/2019)رقم‌قرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌1)
(2) https://www.almaany.com‌‌ 
(3) https://www.almaany.com 

‌الستئناف على حكمها المنقوض من محكمة التمييز: دراسة تطبيقية أحكام إصرار محكمة  ‌‌.‌(2018(‌السناسلة،‌نجاح‌)4)
‌.‌16 ،‌جامعة‌العلوم‌الإسلامية‌العالمية‌[.رسالة‌دكتوراه‌]

‌.401 ،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع‌‌.المدنيةشرح أحكام أصول المحاكمات (.‌2006)‌(‌العبودي،‌ةباس5)

https://www.almaany.com/
https://www.almaany.com/
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‌‌أن ‌‌‌ذلك‌‌؛المقتضــــــى‌‌غير‌‌على‌‌الإصــــــرار‌‌نطاق‌وســــــع‌‌جانب‌‌‌من‌‌هبأن‌التعريف‌هذا‌‌على‌ويؤخذ‌

‌‌محكمة‌‌قــــــــــــــح‌‌وإنما‌،الدعوى‌‌في‌‌الفصل‌حرية‌‌يعني‌‌لاالممنوح‌لمحكمة‌الإستئناف‌‌‌‌الإصرارالحق‌ب

‌‌الأثر‌‌بيان‌‌عدم‌التعريف‌هذا‌‌على‌يؤخذ‌‌‌ثان ‌‌‌جانب‌‌‌من‌‌،عنها‌الصـادر‌الحكم‌‌ذات‌‌‌بتقرير‌‌سـتئنافالا

‌‌التمييز‌محكمة‌‌نعقاد‌ا‌وهو‌‌المنقوض‌‌حكمها‌‌على‌‌ســــتئنافالا‌‌محكمة‌‌إصــــرار‌على‌‌المترتب‌‌‌لقانونيا

‌‌(1)ر.الإصرا‌قرار‌في‌للبت‌‌العامة‌تهابهيئ

‌‌بموجب‌‌لها‌المقررة‌الصـلاحية‌‌بموجب‌‌‌سـتئنافالا‌محكمة‌‌تأكيد‌‌‌هبأنخر‌ل صـرار‌‌آوفي‌تعريف‌

‌قرار‌‌تمييز‌‌حــال‌‌في‌‌عليــه‌‌يترتــب‌‌‌نحو‌‌على‌‌التمييز‌‌محكمــة‌‌قبــل‌‌من‌‌المنقوض‌‌‌حكمهــا‌‌على‌‌القــانون‌

‌‌لأحكام‌‌موافق‌‌الحكمين‌‌من‌أي ‌‌‌تقرير‌لغايات‌‌‌؛التمييز‌‌لمحكمة‌العامة‌‌الهيئة‌‌على‌‌عرضـــــه‌‌الإصـــــرار

‌.(2)‌القانون"

ــتئناف‌بموجب‌‌ ويرى‌الباحث‌بأنه‌يمكن‌تعريف‌الإصـــــــرار‌بأنه‌هو‌الحق‌الممنوح‌لمحكمة‌الإســـــ

القانون‌والذي‌يمنحها‌بموحبة‌صـلاحية‌التشـبت‌والتأكيد‌على‌قرارها‌المنقوض‌من‌قبل‌محكمة‌‌‌‌أحكام

التمييز‌بهيئتها‌العادية‌فقط،‌و‌لذات‌العلل‌والأسباب‌،‌الأمر‌الذي‌معه‌تنعقد‌محكمة‌التمييز‌بهيئتها‌‌

ــتئناف‌والهيئة‌العادية لمحكمة‌التمييز‌‌‌العامة‌للبت‌بالنقطة‌القانونية‌محل‌الخلاف‌بين‌محكمة‌الإســــــــ

‌والترجيح‌بينهم.‌

‌

 

ضوابط‌إصرار‌محكمة‌الاستئناف‌على‌‌‌‌.(2016)‌‌الدباس،‌نورو‌العلاوين،‌كمال،‌‌و‌العويدي،‌أحمد،‌‌و‌منصور،‌أنيس،‌‌ال (1)
‌.1165(،‌ 3)43علوم الشريعة والقانون، حكمها‌المنقوض‌من‌قبل‌محكمة‌التمييز‌دراسة‌في‌أحكام‌القضاء‌الأردني.‌

‌.‌1165 مرجع‌سابق،‌‌.(‌2016)‌‌الدباس،‌نورو‌العلاوين،‌كمال،‌و‌العويدي،‌أحمد،‌و‌منصور،‌أنيس،‌ال(‌2)
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 :الأول رعـالف
 المنقوض  حكمها  على الإصرار في الستئناف محكمة سلطة نطاق

‌كأصـــــــــل‌عام‌‌،التمييز‌‌محكمة‌أمام‌‌للطعن‌قابلا‌‌الاســـــــــتئناف‌‌محكمة‌‌عن‌الصـــــــــادر‌القرار‌‌يكون‌

‌‌وعليه‌‌،بالتمييز‌إذن‌‌على‌الحصــــول‌‌بشــــرط‌‌مقرونا‌‌يكون‌‌ولكن‌‌أخرى‌‌‌ناحيأ‌‌في‌‌للتمييز‌قابلا‌‌ويكون‌

‌‌الإذن‌على‌‌الحصــــــــــــــول‌‌شــــــــــــــرط‌على‌ينطوي‌‌‌لا‌المقـدم‌‌الطعن‌بـأن‌التمييز‌محكمـة‌‌وجـدت‌‌‌مـا‌ومتى

ــالتمييز ــد‌و‌‌‌بـ ــه‌‌وقع‌‌قـ ــة‌‌بـ ــالفـ ــانون‌‌‌مخـ ــا‌‌يتعين‌‌للقـ ــادة‌‌المميز‌‌القرار‌‌نقض‌‌‌عليهـ ــة‌‌الأوراق‌‌وإعـ ‌‌لمحكمـ

‌‌المدنية‌المحاكمات‌‌أصــــــــول‌‌قانون‌‌‌من‌‌(أ/202)‌‌المادة‌‌لنص‌‌وســــــــنداً‌‌‌بدورها‌‌تقوم‌والتي‌‌الاســــــــتئناف

ــأن‌قبول‌النقض‌‌‌‌التمييز‌محكمة‌قرار‌‌بتلاوة ‌‌قبولها‌وتبدي‌،هعدم‌قبول‌أووتســـــــــــمع‌أقوال‌الفرقاء‌بشـــــــــ

ــرارها‌قبوله‌‌عدم‌‌أو‌للنقض‌ ــابق‌‌حكمها‌‌على‌‌وإصـ ــادرة‌للقرارات‌‌‌يكون‌‌هل‌‌ولكن‌،السـ ‌‌محكمة‌‌عن‌‌الصـ

‌الحكم؟‌ذات‌‌الإذن‌على‌بالحصول‌تمييزها‌والمقرون‌‌الاستئناف

‌‌به‌المدعى‌‌قيمة‌‌تقل‌التي‌‌الأحكام‌في‌‌التمييز‌‌بطريق‌‌الاســـــــــتئناف‌‌محكمة‌‌بأحكام‌‌الطعن‌‌يجوز

‌وفق‌إلا‌‌يمنح‌‌لا‌الإذن‌هذا‌‌أن‌‌على‌‌،لتمييزها‌إذن‌‌على‌الحصــــول‌‌رطلكن‌بشــــو‌‌‌،دينار‌‌ألف‌‌عشــــرين

‌والتي‌جاء‌فيها"‌المدنية‌المحاكمات‌‌أصول‌قانون‌‌من‌(191)‌المادة‌في‌المشر ع‌دهاحد ‌‌شروط ‌

ن‌رئيس‌محكمة‌التمييز‌‌ـلا‌باذن‌مإفلا‌تقبل‌الطعن‌بالتمييز‌‌‌‌الأخرى‌الاستئنافية‌‌‌‌الأحكامما‌‌أ‌.2

 .ضهو ‌ـمن‌يف‌أو

يام‌من‌اليوم‌التالي‌لتاريخ‌صدور‌‌أم‌الطلب‌خلال‌عشرة‌‌د ‌ـــن‌يقأذن‌بالتمييز‌‌على‌طالب‌الإ‌‌. 3

 .لا‌فمن‌اليوم‌التالي‌لتاريخ‌تبليغهإاعتباريا‌و‌‌وجاهياً‌‌أو‌،كان‌وجاهياً‌‌إذاالحكم‌

التي‌‌‌أون‌يبين‌في‌طلبه‌بالتفصـيل‌النقطة‌القانونية‌المسـتحدثة‌‌أذن‌بالتمييز‌‌على‌طالب‌الإ.‌ 4

 .الطلب‌شكلاً‌‌وني‌وذلك‌تحت‌طائلة‌رد ‌على‌جانب‌من‌التعقيد‌القان
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يام‌‌أن‌يقدم‌لائحة‌الطعن‌خلال‌عشــــــــرة‌‌أعلى‌مقدم‌الطلب‌‌‌ذن‌وجب ‌صــــــــدر‌القرار‌بالإ‌إذا.‌‌ 5

خلال‌ثلاثين‌يوماً‌من‌اليوم‌التالي‌لتاريخ‌صــــــدور‌قرار‌‌‌أو‌،ذنمن‌اليوم‌التالي‌لتاريخ‌تبليغه‌قرار‌الإ

‌.حتى‌صدور‌الحكم‌النهائي‌في‌الدعوى‌‌ذن‌قائماً‌الإذن‌أيهما‌أسبق‌ويبقى‌الإ

‌‌ويكون‌‌،بذلك‌‌هيفوضـ ‌‌من‌‌أو‌‌التمييز‌‌محكمة‌لرئيس‌إذن‌‌على‌الحصـول‌طلب‌‌‌ميقد‌تيكون‌‌‌‌وعليه

‌والا‌‌اعتبارياً‌‌‌وجاهياً‌‌أو‌‌وجاهياً‌‌‌كان‌‌إذا‌‌الحكم‌صــــــدور‌‌لتاريخ‌‌التالي‌‌اليوم‌من‌‌يامأ‌‌عشــــــرة‌خلال‌‌ذلك

‌‌لائحة‌مد ‌ــــــــــــيق‌‌نأ‌‌الطلب‌‌مد ‌ــــــــــــمق‌‌على‌‌وجب‌‌‌ذنبالإ‌القرار‌صدر‌ذافإ‌‌،هتبليغ‌‌لتاريخ‌‌التالي‌‌اليوم‌فمن

‌‌اليوم‌من‌‌يومـاً‌‌‌ثلاثين‌‌خلال‌‌أو‌ذنالإ‌‌قرار‌تبليغـه‌لتـاريخ‌‌التـالي‌اليوم‌من‌يـامأ‌عشــــــــــــــرة‌‌خلال‌‌الطعن

ــدور‌‌لتاريخ‌‌التالي ــبق‌أيهما‌‌الإذن‌قرار‌صـــــــ ــدور‌‌حتى‌‌قائما‌‌الاذن‌‌ويبقى‌‌أســـــــ ‌في‌‌النهائي‌الحكم‌صـــــــ

ــالف‌الذكر‌بأن‌‌‌‌الرد‌‌‌طائلة‌‌تحت‌‌،الدعوى‌ ‌‌ليس‌‌بالتمييز‌‌الإذنشـــــكلا،‌ويتبين‌لنا‌من‌خلال‌النص‌ســـ

ــباب‌‌‌الطلب‌‌في‌‌يبين‌‌أن‌‌الإذن‌طالب‌‌من‌‌لابد‌‌بل‌‌،قانونية‌‌معايير‌دون‌‌‌يمنح‌‌محاباة ‌‌تبرر‌‌التي‌‌الأســـــ

‌‌أو‌‌المســـتحدثة‌‌القانونية‌‌النقطة‌‌على‌‌ينطوي‌‌‌الحكم‌‌يكون‌‌أن‌‌يجب‌‌‌لذا‌‌،التمييز‌‌محكمة‌على‌‌عرضـــها

‌‌يل‌وبالتفص‌‌طلبه‌في‌ذلك‌‌يبين‌‌ان‌‌بالتمييز‌‌الاذن‌طالب‌‌علىو‌‌‌القانوني‌‌التعقيد‌‌‌من‌جانب‌‌‌على‌‌التي

‌‌الحكم‌صـدور‌‌حتى‌‌قائما‌‌الاذن‌‌ويبقى،‌شـكلا‌الطلب‌‌‌رد‌‌‌طائلة‌تحت‌‌وذلك،‌يقيم‌الدليل‌على‌وجودها

‌‌ى.الدعو‌‌في‌يالنهائ

‌‌احتاج‌كلما‌‌ذاته‌الإذن‌‌يســـــــــتعمل‌‌نأ‌‌بالتمييز‌للمأذون‌‌‌يجوز"‌بذلك‌‌التمييز‌محكمة‌قضـــــــــت‌‌‌وقد‌

‌‌قانون‌‌‌من‌(‌‌191/5)‌المادة‌‌بأحكام‌‌عملاً‌‌فيها‌‌صـــــــــــــدر‌التي‌‌القضـــــــــــــية‌في‌‌تمييزي‌‌طعن‌‌تقديم‌إلى

‌‌تاريخ‌‌من‌‌أيام‌‌بعشــــــرة‌‌الإذن‌إلى‌‌يســــــتند‌‌الذي‌‌التمييز‌ميعاد‌‌‌حددت‌‌‌التي‌‌المدنية‌المحاكمات‌‌أصــــــول
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ــتناد‌‌‌يقدم‌‌تمييز‌كل‌‌على‌الميعاد‌‌هذا‌ويســـري‌‌‌تبليغه ــواء‌‌الإذن‌هذا‌إلى‌‌بالاسـ ‌‌مرة‌لأول‌‌التمييز‌قدم‌سـ

‌(1)‌".الحكم‌اتحاد‌‌يوجب‌‌العلة‌اتحاد‌‌لأن‌التكرار‌سبيل‌على‌أو

‌‌بالتمييز‌له‌‌فالمأذون‌‌‌وعليه‌‌،بالقضـــــــية‌‌النهائي‌الحكم‌‌صـــــــدور‌‌لحين‌‌قائما‌الإذن‌‌وبالتالي،‌يبقى

‌فلا‌،الإذن‌‌فيها‌صــــدر‌التي‌‌القضــــية‌في‌‌تمييزي‌‌‌طعن‌إلى‌‌احتاج‌كلما‌‌نفســــه‌‌الإذن‌‌باســــتعمال‌الحق

‌‌بالمدة‌محصــــــور‌اســــــتخدامه‌‌يكون‌‌‌أن‌‌الإذن‌‌هذا‌‌اســــــتخدام‌‌لتكرار‌ويشــــــترط.‌جديد‌‌إذن‌‌لتقديم‌‌تحتاج

‌‌من‌‌أيام‌‌عشـــــــــــرة‌وهي‌‌المدنية‌المحاكمات‌‌أصـــــــــــول‌‌قانون‌‌من‌‌‌191المادة‌‌عليها‌‌نص‌‌التي‌‌القانونية

‌‌بمثـابة‌‌كـان‌‌إذا‌‌تبلغـه‌‌لتـاريخ‌التـالي‌‌اليوم‌من‌أو‌‌،وجـاهيـا‌‌كـان‌‌إذا‌الحكم‌صــــــــــــــدور‌‌لتـاريخ‌‌التـالي‌اليوم

‌.تدقيقاً‌‌صدر‌أو‌الوجاهي

ــتئناف‌محكمة‌‌عن‌الصـــــــــادر‌القرار‌‌تمييز‌إن ‌‌الثانية‌للمرة‌‌تمييز‌بطلب‌‌‌يكون‌‌‌بالإصـــــــــرار‌‌الاســـــــ

مما‌يستدعي‌‌‌‌المنقوض‌‌‌حكمها‌‌على‌‌الاستئناف‌‌محكمة‌‌إصرار‌‌موضوعه‌‌ويكون‌‌‌،الطرفين‌‌أحد‌‌‌يقدمه

ــري‌معه‌إنعقاد‌الهيئة‌العامة‌لمحكمة‌التمييز،‌ف ــو ‌‌‌التمييز‌‌مواعيد‌‌‌عليه‌‌إذا‌‌تسـ ‌‌بالمادة‌‌عليها‌المنصـ

‌إذا‌‌صــــدورها‌‌لتاريخ‌التالي‌‌اليوم‌‌من‌‌يوم‌‌ثلاثين‌وهي‌‌؛المدنية‌المحاكمات‌‌أصــــول‌‌قانون‌‌‌من‌‌(191)

 اعتباريا.‌وجاهيا‌أو‌الوجاهي‌بمثابة‌تدقيقا‌صدرت‌‌إذا‌تبليغها‌لتاريخ‌التالي‌اليوم‌ومن‌وجاهية‌كانت‌

‌‌حكمها‌‌على‌‌الاسـتئناف‌‌محكمة‌إصـرار‌‌تمييز‌الطرفين‌أحد‌‌‌يسـتدعي‌ولم‌‌الطعن‌‌مدة‌‌انتهت‌‌‌وإذا

،‌‌بالحكم‌‌النطق‌‌وقت‌‌‌من‌‌الأثر‌هذا‌‌ويترتب‌‌‌،الإصــــــــــرار‌‌بحكم‌‌ضــــــــــمنيا‌قبول‌هذا‌يعد‌‌فقد‌‌،المنقوض‌

‌‌لحكم‌‌ســـــــندا‌،(2)‌شـــــــكلاً‌‌مردود‌‌التمييز‌‌يجعل‌مما‌‌به‌‌قبولا‌‌المدة‌‌فوات‌‌بعد‌‌‌المقدم‌الطعن‌‌يكون‌‌‌هوعلي

 

‌،‌منشورات‌قرارك.‌3/9‌/2015هيئة‌عامة،‌بتاريخ‌(‌1855/2015)‌رقمقرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌1)
المدنية‌‌‌‌.‌(2013)‌‌عوض‌أحمد‌‌(‌الزعبي،2) لقانون‌أصول‌المحاكمات‌ القضائية‌وفقا‌ المانع‌من‌الطعن‌في‌الأحكام‌ القبول‌

‌ .248-202 ‌(،2)5المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، الأردني.‌
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‌خلال‌‌يقدم‌‌لم‌‌تمييز‌‌كل‌يرد‌"‌:فيها‌‌جاء‌‌والتي‌‌المدنية‌المحاكمات‌‌أصول‌‌قانون‌‌‌من‌‌(196/1)‌المادة

‌‌التمييز".‌ميعاد‌

‌‌فإن‌‌لإذن‌‌تحتاج‌‌لا‌والتي‌ألف‌‌عشــــرين‌‌عن‌‌به‌المدعى‌‌قيمة‌يزيد‌‌‌التي‌‌بالقرارات‌‌‌يتعلق‌‌فيما‌أما

‌‌وهما‌‌،الخيارين‌إحدى‌‌التمييز‌‌محكمة‌قبل‌‌من‌المنقوض‌‌القرار‌‌إعادة‌عند‌‌‌تملك‌‌الاســـــــــــتئناف‌محكمة

ــابق‌‌بقرارها‌مســــــــــكالت‌وإما‌‌،التمييز‌‌محكمة‌‌بقرار‌جاء‌ما‌هدي‌‌على‌والســــــــــير‌النقض‌‌‌إتباع‌إما ‌‌الســــــــ

‌‌من‌‌(202)‌بالمادة‌‌عليه‌‌المنصــــو ‌‌‌القانوني‌‌حقها‌في‌بذلك‌‌متمســــكة‌‌،عليه‌‌وإصــــرارها‌)المنقوض(

‌‌التمييز‌‌قرار‌‌المحكمــة‌‌تتلو‌‌المعين‌‌اليوم‌‌"في‌‌فيــه‌‌جــاء‌‌والــذي‌‌المــدنيــة‌‌المحــاكمــات‌‌‌أصــــــــــــــول‌‌قــانون‌

‌‌ض‌النق‌‌قبول‌‌تقرر‌‌ثم‌‌،قبوله‌‌عدم‌‌أو‌‌النقض‌‌قبول‌‌بشأن‌‌الفرقاء‌‌أقوال‌‌وتسمع‌‌،الحكم‌‌نقض‌‌‌المتضمن

‌‌.(1)‌..."‌السابق‌الحكم‌على‌الإصرار‌أو

‌‌القرار‌على‌‌الإصـــــــرار‌ماإ‌‌الخيارين‌‌إحدى‌‌بإتباع‌‌الاســـــــتئناف‌‌لمحكمة‌الممنوحة‌‌الصـــــــلاحية‌إن

‌‌بمحكمة‌‌ومحصـورة‌‌مقيدة‌صـلاحية‌‌هي‌‌،التمييز‌‌محكمة‌‌به‌جاءت‌‌ما‌هدي‌‌على‌‌السـير‌‌أو‌المنقوض‌

‌‌قبل‌من‌‌إليها‌‌الأوراق‌إعادة‌بعد‌‌‌الصــــــــــلاحية‌‌هذه‌الأولى‌‌الدرجة‌‌محكمة‌تملك‌‌لا‌‌بحيث‌‌‌الاســــــــــتئناف

‌‌أخرى‌‌‌خيارات‌‌‌أمامها‌‌يكون‌‌‌أن‌‌دون‌‌‌فقط‌‌الفسخ‌‌بإتباع‌‌مقيدة‌‌لأنها‌وذلك‌‌؛مفسوخة‌‌الاستئناف‌‌محكمة

‌‌إطالة‌منها‌‌لأســــــباب‌‌‌وذلك‌المدنية‌‌المحاكمات‌‌‌أصــــــول‌‌قانون‌‌‌من‌‌(202)‌‌المادة‌‌نص‌‌في‌الحال‌كما

 ‌(2)‌بالإصرار.‌الاولى‌الدرجة‌ةلمحكم‌السماح‌حالة‌في‌النزاع‌‌أمد‌

ــرار‌‌مفهوم‌‌يندرج ــتئنافالا‌‌لمحكمة‌الممنوح‌‌الإصـــــ ــفتها‌البداية‌محكمة‌إلى‌‌ســـــ ــتئنافيةالا‌‌بصـــــ ‌‌ســـــ

‌‌حيث‌‌،الحق‌هذا‌على‌‌التمييز‌محكمة‌‌أكدت‌‌وقد‌‌‌عامة.‌‌ســـــــــــــتئنافالا‌‌محاكم‌‌جميع‌إلى‌‌بالإضـــــــــــــافة

 

‌والمنشور‌بالجريدة‌الرسمية.‌وتعديلاته‌1988لسنة‌(‌24(‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌الأردني‌رقم‌)1)
‌‌‌‌‌‌.8مرجع‌سابق،‌ ‌.(2018(‌السناسلة،‌نجاح‌)2)
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‌أقوال‌وسـمعت‌‌..‌التمييز‌‌محكمة‌قرار‌‌بتوريد‌‌‌سـتئنافيةالا‌‌بصـفتها‌البداية‌‌محكمة‌قامت‌‌‌"‌‌:هبأن‌قضـت‌

‌‌أحكام‌‌لذلك‌‌مخالفة...‌هعدم‌‌من‌النقض‌‌‌بإتباع‌قرارا‌‌تصـــــــــــــدر‌لم‌‌أنها‌إلا‌‌النقض‌‌قرار‌حول‌الطرفين

‌‌(1)‌.الأصول"‌قانون‌‌من‌(202)

 محكمة الإستئناف بالإصرار ل الحق الممنوح حدود أول:

‌‌أم‌مقيدة‌‌صـــلاحيتها‌وهل‌المنقوض‌‌‌حكمها‌‌على‌‌الاســـتئناف‌محكمة‌‌إصـــرار‌‌حدود‌‌‌للحديث‌عن

‌‌التمييز‌محكمة‌قبل‌‌من‌المنقوض‌‌‌حكمها‌‌على‌الإصــــــــرار‌‌الاســــــــتئناف‌‌محكمة‌تملك‌هل‌أي‌‌؟مطلقة

‌فقط؟‌العادية‌بهيئتها‌التمييز‌محكمة‌قبل‌من‌المنقوض‌‌القرار‌أم‌والعامة‌العادية‌بهيئتيها

،‌وتصـــــــــــــدر‌الهيئة‌‌‌‌التمييز‌لمحكمة‌‌العامة‌‌الهيئة‌انعقاد‌‌‌عليه‌‌يترتب‌‌‌الإصـــــــــــــرار‌قرار‌‌تمييز‌إن

‌‌القرار‌هذا‌‌يكون‌‌‌القرارين‌من‌أي‌رجحت‌‌‌فإذا‌‌والإصــرار،‌النقض‌‌‌قرار‌‌بين‌‌بالترجيح‌‌العامة‌هنا‌قرارها

ــتئناف‌محكمة‌‌وعلى‌مبرما ــرار‌‌خيار‌لها‌‌يبقى‌ولا‌‌حتما‌‌التمييز‌‌محكمة‌قرار‌‌تتبع‌أن‌‌الاســ ‌‌مرة‌‌بالإصــ

 (2)‌.ثانية

ــب‌ ــول‌‌قانون‌‌وحســـــ ــرت‌‌ما‌إذا‌الأردني،‌المدنية‌‌المحاكمات‌‌‌أصـــــ ــتئناف‌‌محكمة‌‌أصـــــ ‌‌على‌‌الاســـــ

‌‌الامتثال‌‌الاســــتئناف‌‌محكمة‌‌على‌ويتوجب‌،‌‌قرارها‌‌الهيئة‌هذه‌‌وتصــــدر‌العامة،‌‌الهيئة‌‌تتشــــكل‌‌قرارها،

‌‌محكمة‌ان‌‌ذلك،‌‌يعني‌‌الهيئة.‌هذه‌قرار‌هدي‌‌على‌‌القضــــــــــــــية‌في‌والســــــــــــــير‌العامة،‌‌الهيئة‌قرار‌إلى

 

‌،‌منشورات‌قرارك.‌16‌/4/2013هيئة‌عادية،‌تاريخ‌(‌430/2013)رقم‌قرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌1)
‌‌قرار‌‌‌المحكمة‌‌تتلو‌‌المعين‌‌اليوم‌‌(:‌في1988لسنة‌)‌‌(24)‌‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌رقم202ت‌المادة‌)نص ‌(‌‌2)

‌على‌‌‌الاصرار‌‌او‌‌النقض‌‌قبول‌‌تقرر‌‌ثم‌‌قبوله‌‌عدم‌‌او‌‌النقض‌‌قبول‌‌بشان‌‌الفرقاء‌‌اقوال‌‌وتسمع‌‌الحكم‌‌نقض‌‌المتضمن‌‌التمييز
‌حكمها‌‌‌على‌‌الاصرار‌‌قررت‌‌واذا‌‌،‌‌فيها‌‌وتفصل‌‌المنقوضة‌‌النقطة‌‌‌من‌‌بدءا‌‌‌الدعوى‌‌‌في‌‌تسير‌‌القبول‌‌قررت‌‌فاذا‌‌السابق‌‌الحكم
‌‌لمحكمة‌‌‌يجوز‌‌الاصرار‌‌قرار‌‌تمييز‌‌الطرفين‌‌احد‌‌واستدعى‌‌المنقوض‌‌الحكم‌‌في‌‌اليها‌‌استندت‌‌التي‌‌والاسباب‌‌للعلل‌‌السابق
‌‌النقض‌‌اوجبت‌التي‌للاسباب‌نقضه‌‌قررت‌‌فاذا‌‌نقضه‌او‌الحكم‌بتاييد‌اما‌قرارها‌وتصدر‌ثانية‌مرة‌‌فيه‌.‌تدقق1 ان:‌التمييز
‌رؤية‌‌‌.تتولى2  او.‌‌القرار‌‌لهذا‌‌تمتثل‌‌ان‌‌عليها‌‌يترتب‌‌وعندئذ‌‌فيها‌‌الحكم‌‌اصدرت‌‌التي‌‌المحكمة‌‌الى‌‌الدعوى‌‌‌تعيد‌‌الاول
‌اخرى‌‌مراجعة‌او‌اعتراض‌اي‌يقبل‌لا‌الصورة‌بهذه‌يصدر‌الذي‌والحكم.‌‌فيها‌وتفصل‌مرافعة‌الدعوى‌
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‌ولها‌العامة،‌‌بهيئتها‌‌تنعقد‌‌فإنها‌‌قرارها،‌‌على‌‌الاســـــتئناف‌‌محكمة‌إصـــــرار‌حال‌وفي‌‌الأردنية،‌‌التمييز

ــوع‌‌تنظر‌نأ‌الحق ــرار‌‌لأن‌‌ذلك،‌رأت‌‌إذا‌بالموضـ ــتئناف‌محكمة‌إصـ ‌دون‌‌‌يكون‌‌‌لا‌‌قرارها،‌‌على‌‌الاسـ

‌(1)‌."التشدد‌‌من‌بنوع‌يحاط‌أن‌إلى‌يحتاج‌أخرى‌‌مرة‌ونظره‌قانوني،‌مبرر

‌‌لمحكمة‌العامة‌‌الهيئة‌قبل‌‌من‌المنقوض‌‌حكمها‌‌على‌‌الإصــرار‌‌الاســتئناف‌‌لمحكمة‌ليس‌‌ه؛وعلي

‌‌محلـــه‌‌في‌‌يكن‌‌لم‌‌الخبرة‌‌عن‌‌الرجوع‌‌قرار‌‌ن"إ‌‌أنـــه:‌‌على‌‌التمييز،‌‌محكمـــة‌‌بقرار‌‌جـــاء‌‌فقـــد‌‌‌التمييز،

‌في‌‌جاء‌‌فقد‌‌‌بمقتضــــاه‌والســــير‌العامة‌‌الهيئة‌‌عن‌الصــــادر‌النقض‌‌‌لقرار‌‌الامتثال‌‌عن‌‌رجوعاً‌‌ويشــــكل

‌‌لم‌وحيث‌‌‌...‌‌الدعوى‌‌في‌للفصـــــل‌‌الخبرة‌إجراء‌‌اســـــتكمال‌المحكمة‌‌على‌‌يتوجب‌‌كان‌‌مما‌محله‌‌غير

‌‌(2)‌".نقضه‌وتوجب‌‌المميز‌الحكم‌على‌ترد‌‌الأسباب‌‌هذه‌فإن‌ذلك‌الاستئناف‌محكمة‌تراع ‌

 ‌وهما:‌بحالتين؛‌العامة‌الهيئةأمام‌‌الإصرار‌من‌الاستئناف‌محكمة‌منع‌د‌ويتجس ‌

‌‌الاســـتئناف‌‌محكمة‌إصـــرار‌بعد‌‌‌الدعوى‌‌‌التمييز‌لمحكمة‌‌العامة‌‌الهيئة‌نظرت‌‌‌إذا‌:الحالة الأولى

 ‌أيضا.‌العامة‌نقضته‌أن‌حال‌في‌العادية،‌الهيئة‌قبل‌من‌المنقوض‌‌قرارها‌على

‌‌(3).‌ابتدأ‌التمييز‌لمحكمة‌العامة‌الهيئة‌من‌النقض‌‌قرار‌صدر‌أن‌حالة‌:الحالة الثانية

ــتئناف‌‌محكمة‌حق‌‌بأن‌‌يرى‌‌‌من‌نؤيد‌‌‌أننا‌‌إلا‌النص‌‌إطلاق‌من‌‌الرغم‌‌على‌لكن ‌‌بالإصــــرار‌‌الاســ

‌‌العادية‌‌بالهيئة‌‌التمييز‌محكمة‌‌من‌‌المنقوضــــــــــة‌‌القرارات‌‌على‌‌ويقتصــــــــــر‌محدد‌‌المنقوض‌‌‌قرارها‌‌على

‌والذي‌وواضــــــح،‌صــــــريح‌‌بشــــــكل‌‌عليها‌النص‌‌‌يتم‌‌لم‌ولو‌‌حتى‌العامة‌‌الهيئة‌‌عن‌الصــــــادرة‌دون‌‌فقط

‌‌تحديد‌‌من‌‌به‌‌يعتد‌‌‌فيما‌‌ســـندنا‌وعليه‌‌الفقهية،‌‌الآراء‌ومختلف‌‌القانون‌‌نصـــو ‌‌في‌جاء‌‌ما‌‌ذلك‌يؤكد‌

 

‌.‌215(.‌مرجع‌سابق،‌ 2012المعتز‌)‌(‌ابو‌شنب،1)
‌منشورات‌قرارك.‌‌‌،4/5/2021تاريخ‌‌،هيئة‌عامة(‌1266/2021)رقم‌قرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌2)
‌.77مرجع‌سابق،‌ ‌.(2015(‌الخرشه،‌رجاء‌)3)
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أنه‌يتوجب‌أن‌يكون‌‌‌‌العادية‌‌بهيئتها‌‌التمييز‌‌محكمة‌من‌‌المنقوضــة‌‌القرارات‌‌‌على‌‌ت‌وقصــر‌‌الحق‌هذا

ــائي‌في‌الأردن،‌بحيث‌لا‌يجوز‌‌ ــائي‌بشـــــكل‌عام‌وجود‌هيئة‌عليا‌لدى‌النظام‌القضـــ في‌النظام‌القضـــ

بالإضـــــافة‌‌،‌‌(1)الطعن‌بالقرارات‌التي‌تصـــــدر‌منها‌لأنها‌محكمة‌قانون،‌ولاســـــتقرار‌المراكز‌القانونية‌‌

/أ(‌من‌قانون‌‌9في‌حالات‌خاصـــــــة‌نصـــــــت‌عليها‌المادة‌)تنعقد‌‌محكمة‌التمييز‌بهيئتها‌العامة‌‌لكون‌

وهي‌خاصـــة‌في‌حالة‌إصـــرار‌محكمة‌الاســـتئناف‌‌‌‌2001(‌لســـنة‌‌17تشـــكيل‌المحاكم‌النظامية‌رقم‌)

كانت‌القضـــــــــــــية‌المعروضـــــــــــــة‌عليها‌تدور‌حول‌نقطة‌‌‌أوعلى‌قرارها‌المنقوض‌من‌محكمة‌التمييز،‌‌

رأت‌إحـدى‌هيئـات‌‌‌‌أوتنطوي‌على‌أهميـة‌عـامـة‌‌‌‌أوعلى‌جـانـب‌من‌التعقيـد‌‌‌‌أوقـانونيـة‌مســــــــــــــتحـدثـه،‌‌

ــاة؛‌لذلك‌ التمييز‌الرجوع‌عن‌مبدأ‌مقرر‌في‌حكم‌ســـــــــابق‌تنعقد‌الهيئة‌العامة‌من‌رئيس‌وثمانية‌قضـــــــ

ــتئناف‌على‌قرارها‌المنقوض،‌فإن‌ ــرار‌محكمة‌الاســــــــ ــر عنجد‌أنه‌في‌حال‌إصــــــــ ‌إجراءات‌رتب‌‌‌المشــــــــ

ــير‌بها،‌وهي‌انعقاد‌محكمة‌التمييز‌بهيئ ــافة‌أنه‌ومن‌خلال‌هذا‌قانونية‌يتوجب‌الســـ تها‌العامة‌بالإضـــ

قد‌رتب‌على‌إصـــــــرار‌محكمة‌الاســـــــتئناف‌على‌حكمها‌المنقوض‌ان‌تنعقد‌‌‌المشـــــــر عالنص،‌نجد‌ان‌‌

محكمة‌التمييز‌بهيئتها‌العامة،‌الأمر‌الذي‌يفهم‌منة‌أن‌محكمة‌الاســـــــتئناف‌عندما‌تســـــــتخدم‌خيارها‌‌

ــادرة‌عن‌محكمة‌التمييز‌بهيئتها‌‌ ــدد‌القرارات‌الصـــــ ــرار‌على‌حكمها‌المنقوض‌يكون‌ذلك‌بصـــــ بالإصـــــ

صــــــادرة‌عن‌محكمة‌التمييز‌بهيئتها‌العامة‌والتي‌لا‌تملك‌محكمة‌الاســــــتئناف‌‌العادية‌دون‌القرارات‌ال

الســائد‌في‌المبادا‌القانونية‌والمســتقر‌عليها‌والمعمول‌وكون‌‌‌(2)بها.‌‌كغيرها‌من‌المحاكم‌إلا‌الالتزام

بهــــا‌اعتبــــار‌القرارات‌محكمــــة‌التمييز‌بهيئتهــــا‌العــــامــــة‌ملزمــــة‌لجميع‌المحــــاكم‌ومن‌بينهــــا‌محكمـــة‌‌

الاســـــتئناف،‌الأمر‌الذي‌يمنع‌محكمة‌الاســـــتئناف‌وبشـــــكل‌قانوني‌صـــــريح‌وواضـــــح‌بالإصـــــرار‌على‌‌

ث‌ألزمت‌محكمـة‌التمييز‌بالقرارات‌الصــــــــــــــادرة‌عن‌الهيئة‌‌قرارها‌المنقوض‌من‌قبـل‌الهيئـة‌العـامة،‌حيـ
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العامة‌برجوع‌محكمة‌الاســــــتئناف‌للاســــــتئناس‌بقرارتها‌قبل‌إصــــــدار‌الحكم‌والاطلاع‌عليها.‌لأنه‌في‌

‌‌حال‌إصـــــــرار‌محكمة‌الاســـــــتئناف‌على‌قرارها‌المنقوض‌من‌محكمة‌التمييز‌بهيئتها‌العامة،‌فإنه‌يعد‌

‌‌(1)بالقواعد‌الأصولية‌في‌القانون.‌‌الالتزامعدم‌بيل‌قمن‌

‌‌الاســــــــــــتئناف‌محكمة‌‌حق‌أن‌‌على‌‌ومؤكدة‌‌مســــــــــــتقرة‌جاءت‌‌‌التمييز‌‌محكمة‌اجتهادات‌‌أن‌‌يتبين

‌‌عن‌‌الصـادرة‌دون‌‌العادية‌‌بهيئتها‌‌التمييز‌محكمة‌‌من‌‌المنقوضـة‌القرارات‌‌‌على‌فقط‌‌يقتصـر‌‌بالإصـرار

 ‌العامة.‌الهيئة

‌‌بالإصـــــرار‌‌الاســـــتئناف‌محكمة‌‌منح‌على‌لتؤكد‌‌‌أحكامها‌من‌‌بالعديد‌"‌قضـــــت‌‌‌الخصـــــو ‌‌وبهذا

‌‌محكمة‌قضـــــــــت‌‌حيث‌‌فقط،‌العادية‌‌الهيئة‌‌عن‌‌الصـــــــــادر‌‌التمييز،‌محكمة‌‌من‌المنقوض‌‌‌قرارها‌‌على

ــر ع‌‌أعطى‌‌بأنه‌‌التمييز ــى‌المشـــ ــول‌‌قانون‌‌‌من‌‌(202)‌المادة‌‌بمقتضـــ ‌‌لمحكمة‌المدنية‌المحاكمات‌‌أصـــ

‌‌عـدم‌‌من‌‌التمييز‌‌لمحكمـة‌‌العـاديـة‌‌الهيئـة‌‌عن‌‌الصـــــــــــــــادر‌‌النقض‌‌‌فـإتبـاع‌‌اختيـار‌‌حريـة‌الاســــــــــــــتئنـاف

ــا‌وقضــــــــت‌‌‌إتباعه...، ــتفاد‌‌...‌‌بأنه‌‌التمييز‌‌محكمة‌‌أيضــــــ ‌أصــــــــول‌‌قانون‌‌‌من‌‌(202)‌‌المادة‌‌من‌‌يســــــ

‌‌والمتعلقـة‌الاســــــــــــــتئنـاف‌‌لمحكمـة‌‌الممنوحـة‌‌الصــــــــــــــلاحيـة‌تطبيق‌‌مةيـار‌‌أن‌‌على‌‌المـدنيـة‌‌المحـاكمـات‌

‌‌بين‌‌عليهـا‌‌مختلف‌‌قـانونيـة‌‌نقطـة‌‌هنـالـك‌‌كـان‌‌حـال‌‌في‌‌فقط‌‌تكمن‌‌المطعون‌‌‌قرارهـا‌‌على‌بـالإصــــــــــــــرار

‌‌(2)‌."الاستئناف‌محكمة‌وهيئة‌التمييز‌لمحكمة‌العادية‌الهيئة

ــتئناف‌‌محكمة‌‌بصـــــــلاحية‌‌يتعلق‌‌وفيما ‌‌بموجب‌‌لها‌الممنوحة‌‌الخيارات‌‌‌أحد‌‌‌تســـــــلك‌أن‌‌في‌‌الاســـــ

‌‌محكمة‌فإن‌‌،الأخر‌الخيار‌‌تســــــــــــلكو‌‌تعود‌ثم‌‌‌المدنية‌المحاكمات‌‌أصــــــــــــول‌‌قانون‌‌‌من‌‌(202)‌المادة

‌‌الإصــــرار‌وإما‌‌التمييز‌‌محكمة‌‌عن‌الصــــادر‌ض‌النق‌‌إتباع‌إما‌‌،الخيارين‌أحد‌‌‌تقرير‌تملك‌‌الاســــتئناف
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ــتئناف‌‌محكمة‌أن‌‌منه‌‌يفهم‌‌الذي‌‌الأمر‌،المنقوض‌‌‌قرارها‌‌على ‌‌الخيارين‌‌أحد‌‌‌إتباع‌بعد‌‌تملك‌‌لا‌‌الاســــ

‌(1)‌القانون.‌محك‌على‌وخروج‌تناقض‌‌من‌ذلك‌مثلهي‌لما‌؛الأخر‌الخيار‌لإتباع‌‌العودة

‌المحاكمات‌‌أصــــــــول‌‌قانون‌‌‌من‌‌‌‌202المادة‌‌من‌‌"يســــــــتفاد‌‌‌:ذلك‌في‌‌التمييز‌‌محكمة‌‌قضــــــــت‌‌فقد‌

‌‌على‌‌والاصــرار‌‌العودة‌النقض‌‌‌إتباع‌‌بعدم‌‌لخيارها‌‌ممارســتها‌بعد‌‌‌الاســتئناف‌لمحكمة‌‌ليس‌انه‌‌المدنية

‌(2)‌."هبمقتضا‌والعمل‌باعهلإت‌العودة‌المنقوض‌‌قرارها

‌‌عن‌‌تراجعت‌‌‌ثم‌‌النقض‌‌‌الاســــــــــتئناف‌‌محكمة‌اتبعت‌‌إذا"‌‌:بأنه‌‌التمييز‌‌محكمة‌قضــــــــــت‌‌‌حين‌في

‌‌تملك‌‌لا‌‌النقض‌‌‌اتباعها‌‌بعد‌‌‌فأنها‌‌المنقوض‌‌‌القرار‌‌على‌‌وأصر ت‌‌‌وعادت‌‌‌النقض‌‌‌باتباع‌‌السابق‌‌قرارها

‌‌مخالفاً‌‌‌يكون‌‌هذه‌والحالة‌‌حكمها‌وإن‌المنقوض‌‌‌حكمها‌على‌‌والإصـــــــــرار‌الســـــــــابق‌‌قرارها‌‌عن‌‌التراجع

‌‌(3)‌".المدنية‌الأصول‌قانون‌‌من‌(202و‌201)‌المادتين‌لأحكام

‌‌اتبعت‌‌أن‌‌حالة‌في‌‌،ذلك‌‌عن‌‌اً‌مختلف‌الســــــابق‌‌في‌كان‌‌التمييز‌محكمة‌‌اجتهاد‌‌أن ‌‌‌يبدو‌‌ما‌وعلى

ــتئناف‌محكمة ــابق‌‌قرارها‌‌على‌‌وأصــــــــرت‌‌‌عادت‌‌‌ثم‌النقض‌‌قرار‌‌الاســــــ ‌‌كان‌‌أنه‌حيث‌‌المنقوض.‌‌الســــــ

‌‌حالة‌في‌لها‌‌بالنســبة‌‌جائز‌‌وهذا‌‌الإتباع‌قرار‌‌عن‌للرجوع‌‌ســائغة‌أســباب‌‌‌هناك‌‌يكون‌‌‌أن‌بشــرط‌‌جائز

ــابق‌‌قرارهــا‌‌على‌‌وتصــــــــــــــر‌‌الإتبــاع‌‌عن‌‌تعود‌‌‌أن ‌‌لمحكمــة‌‌يجوز‌‌فلا‌‌،العكس‌‌وليس‌‌المنقوض‌‌‌الســـــــــــــ

‌‌عن‌‌الرجوع‌أســـــباب‌‌‌كانت‌‌ومهما‌‌،وتتبع‌تعود‌‌‌ثم‌‌تصـــــر‌أن‌‌القديم‌‌الاجتهاد‌‌هذا‌مع‌‌حتى‌‌الاســـــتئناف

‌‌القضية.‌تلك‌عن‌يدها‌يرفع‌الإصرار‌لأن‌؛القرار‌هذا

 

‌.‌1165مرجع‌سابق،‌ ‌.(‌2016)‌‌الدباس،‌نورو‌العلاوين،‌كمال،‌و‌العويدي،‌أحمد،‌و‌منصور،‌أنيس،‌ال(‌1)
‌،‌منشورات‌قرارك.‌22‌/9/2011تاريخ‌هيئة‌عامة،‌(‌242/2011)رقم‌قرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌2)
‌منشورات‌قرارك.‌‌،‌5/5‌/2013تاريخ‌‌،هيئة‌خماسية(‌278/2013)رقم‌قرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌3)



25 

‌‌سـلطتها‌‌انقضـت‌‌‌عليها‌المعروضـة‌‌المسـائل‌من‌‌مسـألة‌في‌المحكمة‌فصـلت‌‌‌إذا‌‌أنه‌المقرر‌منو‌

‌إزاء‌‌سـلطتها‌المحكمة‌‌تسـتنفذ‌‌الحكم‌صـدور‌فبمجرد‌‌‌،ولايتها‌‌عن‌المسـألة‌هذه‌خرجت‌‌‌وبالتالي‌‌بشـأنها

ــلت‌‌التي‌‌النقطة ــحة‌‌عدم‌لها‌‌تبين‌ولو‌‌تعديله‌أو‌‌بالحكم‌الرجوع‌تملك‌فلا‌فيها‌فصـ ‌‌،به‌‌‌قضـــت‌‌‌ما‌صـ

‌(1)‌بالحكم.‌النطق‌وقت‌‌من‌الأثر‌هذا‌ويترتب‌

ــتقر‌‌التمييز‌‌محكمة‌قضـــت‌‌كما ‌‌لمحكمة‌ليس‌‌أنه‌‌على‌‌التمييز‌لمحكمة‌العامة‌‌الهيئة‌‌اجتهاد‌‌‌"اسـ

‌في‌المقدمة‌‌البينات‌‌أو‌‌التمييز‌‌محكمة‌قرار‌‌تناقا‌أن‌‌الســـــــابق‌‌قرارها‌على‌أصـــــــرت‌‌‌إن‌‌الاســـــــتئناف

‌‌الدعوى‌‌‌إسقاط‌قرار‌‌بأن‌وقالت‌‌‌فيه‌‌المطعون‌‌‌قرارها‌‌في‌‌ناقشت‌‌‌الاستئناف‌‌محكمة‌‌لأن‌‌ونظرا‌‌الدعوى‌

‌‌خالفت‌‌‌قد‌‌‌فتكون‌‌الســـابق‌‌قرارها‌على‌أصـــرت‌‌‌ذلك‌بعد‌‌‌ثم‌...‌‌نهائي‌‌بحكم‌‌بالدعوى‌‌فاصـــلاً‌‌‌يعتبر‌‌لا

‌‌قرارها‌نقض‌‌‌يوجب‌‌مما‌‌التمييز‌لمحكمة‌‌العامة‌‌الهيئة‌اجتهاد‌‌‌عليه‌‌أســــــــــــتقر‌وما‌‌والقانون‌‌الأصــــــــــــول

‌‌(2)‌فيه".‌المطعون‌

‌‌مكتمل‌كامل‌‌بحكم‌‌بالإصـرار‌‌قرارها‌‌تبلور‌أن‌‌الاسـتئناف‌محكمة‌‌على‌‌يتوجب‌‌هل‌‌تسـاؤل‌‌ويثور

‌‌،الجلسة‌محضر‌على‌إصرارها‌بتدوين‌تكتفي‌أم‌،القانونية‌الشروط

‌‌يعني‌الجلســــة‌محضــــر‌‌على‌المنقوض‌‌‌حكمها‌‌على‌‌إصــــرارها‌‌بتدوين‌المحكمة‌‌باكتفاء‌القول‌إن

‌‌الاســتئناف‌‌محكمة‌على‌‌يتعين‌أنه‌‌الصــدد‌‌بهذايتضــح‌‌‌‌لذا‌‌،رقابتها‌بســط‌في‌العامة‌‌الهيئة‌‌تقييد‌‌معه

‌أصـول‌‌قانون‌‌‌من‌‌(160)‌المادة‌‌أحكام‌وفق‌‌القضـائي‌‌الحكم‌‌عناصـر‌‌جميع‌‌يتضـمن‌حكما‌‌تحرر‌أن

‌‌(3)‌.الإصرار‌قرار‌يسمى‌قرارا‌وتنظم‌،المدنية‌المحاكمات‌
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‌‌إعادة‌وبعد‌‌‌الاســـــتئناف‌‌محكمة‌‌كان‌لما)‌‌:بأنه‌‌الأردنية‌‌التمييز‌‌محكمة‌‌قضـــــت‌‌‌ذلك‌‌تطبيق‌وفي

ــة‌إليها‌‌الدعوى‌ ‌‌على‌والإصــــرار‌‌النقض‌‌‌إتباع‌‌عدم‌‌والمتضــــمن‌‌فيه‌المطعون‌‌‌قرارها‌‌أصــــدرت‌‌‌منقوضــ

‌‌كأن‌‌أصـــبح‌‌المنقوض‌‌‌الاســـتئنافي‌القرار‌‌أن‌وحيث‌‌،فيها‌‌الواردة‌‌والأســـباب‌‌ذاتها‌‌للعلل‌‌الســـابق‌‌قرارها

ــتئناف‌محكمة‌‌أن‌‌وبما‌‌وجود‌‌له‌يعد‌‌ولم‌‌يكن‌لم ــرت‌‌‌الاســـ ــابق‌‌قرارها‌‌على‌أصـــ ‌له‌‌يعد‌‌لم‌‌)والذي‌الســـ

ــدار‌‌عليها‌يتوجب‌‌‌فكان‌‌النقض‌‌‌تتبع‌ولم‌‌وجود( ‌‌فتكون‌‌‌تفعل‌لم‌‌أنها‌وحيث‌‌‌.بالدعوى‌‌جديد‌‌قرار‌‌إصـــــ

‌وما‌‌المدنية‌‌الأصول‌‌من‌‌(202و201)‌‌المادتين‌في‌‌عليها‌المنصو ‌‌‌المحاكمة‌إجراءات‌‌‌خالفت‌‌قد‌

‌‌(1)‌(.بالنقض‌‌وحرياً‌‌معيباً‌‌حكمها‌ويصبح‌القضائي‌الاجتهاد‌‌عليها‌سار

‌‌حكماً‌‌تحرر‌‌أن‌‌عليها‌‌يتوجب‌‌‌الســــــــــابق‌حكمها‌‌على‌‌الإصــــــــــرار‌‌قررت‌‌‌"فإذا‌‌:أيضــــــــــا‌وقضــــــــــت‌

ــائي‌الحكم‌‌عناصـــــــــر‌كافة‌‌يتضـــــــــمن‌‌بالإصـــــــــرار ‌أصـــــــــول‌‌قانون‌‌‌من‌‌(160)‌‌بالمادة‌‌المحددة‌‌القضـــــــ

‌المادة‌‌بأحكام‌عملاً‌‌‌الاســــــــــتئناف‌‌أســــــــــباب‌‌‌على‌‌الســــــــــابق‌ردها‌‌ذلك‌‌يشــــــــــمل‌وأن‌‌المدنية‌المحاكمات‌

‌‌أن‌ودون‌‌الســابق‌ردها‌‌يتضــمنها‌‌لم‌جديدة‌وعللاً‌‌‌أســباباً‌‌‌تضــيف‌‌أن‌دون‌‌ذاته‌‌القانون‌‌‌من‌‌(188/4)

‌(‌2).قراراتها"‌‌من‌‌بالعديد‌‌‌محكمتنا‌‌قضاء‌‌عليه‌‌استقر‌ويكون‌قرارها‌مخالف‌لما‌‌،‌الطعن‌‌أسباب‌‌‌تناقا

‌‌ويخرجها‌‌الدعوى‌‌‌عن‌‌يدها‌يرفع‌‌بالإصـــرار‌‌الاســـتئناف‌‌محكمة‌قرار‌‌بأن‌نجد‌‌‌؛ســـبق‌‌ما‌‌وبتحليل

ــادر‌‌القرار‌‌بــأن‌‌يؤكــد‌‌‌ممــا‌‌ولايتهــا‌‌من ‌‌منهيــا‌‌قرارا‌‌إنمــا‌‌الإعــداديــة‌‌القرارات‌‌‌قبيــل‌‌من‌‌يكون‌‌‌لا‌‌الصـــــــــــــ

‌‌حكما‌تحرر‌‌أن‌‌الاســـــتئناف‌محكمة‌‌على‌‌حينها‌‌ويتعين‌‌،القانونية‌‌مدد‌ال‌احتســـــاب‌‌‌لغايات‌‌للخصـــــومة

‌‌الهيئة‌‌تتمكن‌‌حتى‌‌،والأسباب‌‌‌العلل‌‌كافة‌‌معالجة‌‌على‌‌ومشتملا‌‌القانونية‌لشروطه‌‌مستوفيا‌‌بالإصرار

 

‌  منشورات‌قرارك.‌،8/5/2017تاريخ‌،‌هيئة‌عامه(‌789/2017)رقم‌قرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌1)
‌منشورات‌قرارك.‌،‌28/12‌/2023تاريخ،‌عامه‌هيئة(‌8632/2023)رقم‌قرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌2)
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‌‌بين‌ما‌‌الترجيحو‌‌‌،لأسبابه‌‌الاستئناف‌محكمة‌‌معالجة‌‌على‌‌رقابتها‌‌بسط‌في‌‌دورها‌ممارسة‌‌من‌العامة

‌التمييز.‌لمحكمة‌العادية‌الهيئة‌وقرار‌الاستئناف‌محكمة‌قرار

‌‌جزئيا‌‌النقض‌‌‌إتباع‌‌حق‌تملك‌‌ســــتئنافالا‌‌محكمة‌كانت‌‌إذا‌فيما‌‌التســــاؤل‌‌يثار‌‌أخرى‌‌‌جهة‌ومن

‌‌ض‌النق‌‌‌حكم‌فيها‌‌يتضــــــــمن‌‌التي‌الأحوال‌في‌‌وذلك‌،المنقوض‌‌‌قرارها‌‌من‌الأخر‌‌الجزء‌على‌‌وتصــــــــر

‌‌بعضها؟‌أو‌جميعها‌نقضها‌يتم‌مسائل‌عدة

‌إلى‌‌بــالرجوع‌‌الخيــارين؟‌‌بين‌‌مــا‌‌الجمع‌‌جواز‌‌مــدى‌‌في‌‌فتتمثــل‌‌الحــالــة‌‌هــذه‌‌بخصــــــــــــــو ‌‌‌أمــا

‌‌محكمة‌ان‌‌يرى‌‌:الأول‌‌اتجاهين‌إلى‌‌انقســــــــــمت‌‌‌قد‌‌‌أنها‌نجد‌‌‌الصــــــــــدد‌‌بهذا‌‌التمييز‌محكمة‌اجتهادات‌

ــتئناف ــول‌‌قانون‌‌‌من‌‌‌‌202المادة‌‌بموجب‌‌لها‌الممنوحة‌‌الخيارات‌‌‌تجزئة‌في‌الحق‌تملك‌‌لا‌‌الاســــ ‌أصــــ

‌قضــــــت‌‌الخصــــــو ‌‌هذا‌وفي‌،الخيارين‌‌هاذين‌‌أحد‌‌‌باســــــتخدام‌‌محصــــــورة‌فهي‌‌،المدنية‌المحاكمات‌

ــتئناف‌محكمة‌‌اتبعت‌‌‌إذا":‌‌بأنه‌‌التمييز‌محكمة ــمونه‌‌تمتثل‌‌ولم‌النقض‌‌قرار‌‌الاســــــ ‌‌حيث‌‌كاملاً‌‌‌لمضــــــ

‌ولم.....‌‌الرسم‌‌فرق‌‌‌بدفع‌‌المدةية‌‌الجهة‌‌وكيل‌‌بتكليف‌‌واكتفت‌‌‌النقض‌‌‌قرار‌‌من‌‌الأول‌‌الشق‌‌تجاهلت‌

ــكل‌بأي‌‌الدعوى‌‌ملف‌في‌أو‌‌قرارها‌في‌‌تتعرض‌ ــق‌‌شـــــ ‌في‌‌جاء‌‌كما.....‌النقض‌‌قرار‌‌من‌الأول‌للشـــــ

‌‌المحاكمات‌‌‌أصول‌‌قانون‌‌‌من‌‌(202)‌‌المادة‌‌لأحكام‌‌مخالفاً‌‌‌يعتبر‌‌قرارها‌‌نإف‌‌إليه‌‌المشار‌‌النقض‌‌‌قرار

‌(1)".النقض‌‌ومستوجب‌‌المدنية

هو‌شـــــمولية‌‌بأن‌مةيار‌تحديد‌إمكانية‌محكمة‌الإســـــتئناف‌من‌الجمع‌بين‌الخيارين‌‌يرى‌‌‌‌:الثاني

ــباب‌الطعن‌للحكم‌كلة‌ النقض‌الكلي‌للحكم‌يتعين‌عليها‌بســــــــــط‌ولايتها‌‌في‌حال‌‌جزئا‌منه‌،‌ف‌‌أوأســــــــ

ــد‌بالنقض‌‌‌على‌الحكم‌كاملا، ــدد‌عندما‌يتوجة‌النقض‌للحكم‌كلة‌‌‌الكلي‌للحكمويقصــ ‌‌أوفي‌هذا‌الصــ

المؤثرة‌بالحكم‌‌‌‌جراءات‌في‌الإ‌أووقوع‌بطلان‌في‌الحكم‌‌‌أوكان‌ســـــبب‌النقض‌مخالفة‌الحكم‌للقانون‌‌

 

‌.،‌منشورات‌قرارك6/8/2013هيئة‌عادية،‌تاريخ‌(‌688/2013)رقم‌قرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌1)
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‌محكمـة‌‌أن‌يرى‌‌‌،‌‌التبةيـة،‌أمـا‌في‌حـال‌النقض‌الجزئي‌‌أووفي‌حـالـة‌الإرتبـاط‌اذي‌لا‌يقبـل‌التجزئـة‌‌

عليها‌أن‌تتقيد‌بحدود‌النقض‌،‌والتقييد‌بالجزء‌الذي‌تم‌نقضـة‌مع‌بقاء‌باقي‌الأجزاء‌التي‌‌‌‌الاسـتئناف

‌في‌الحق‌‌تملك‌لم‌يتم‌نقضــــــــــها‌قائمة‌دون‌تناولها‌وإلا‌أهدرت‌حجية‌الأمر‌المقضــــــــــي‌به‌،‌وعندها‌‌

‌‌(1)‌.المدنية‌المحاكمات‌‌أصول‌قانون‌‌من‌‌202المادة‌بموجب‌‌لها‌الممنوحة‌الخيارات‌‌تجزئة

يقتصــــــر‌نطاق‌القضــــــية‌على‌الشــــــق‌المطعون‌به‌في‌الحكم‌دون‌غيره،‌فيما‌يتعلق‌بالنقض‌‌لذا‌‌

ــوعي، ــبب‌موضـ في‌حال‌أن‌كان‌‌‌أوفي‌حال‌تقدم‌بالطعن‌أحد‌المحكوم‌عليهم‌دون‌الأخرين‌،‌‌أو‌لسـ

اســـــــتنادا‌لنظرية‌‌‌‌الأخرى‌الإجراء‌باطلا‌في‌شـــــــق‌منة‌فإن‌هذا‌الشـــــــق‌وحدة‌الذي‌يبطل‌دون‌الأجزاء‌

فإذا‌انصـــب‌الطعن‌وأســـبابه‌على‌جزء‌من‌الحكم‌فإن‌النقض‌لا‌يمكن‌أن‌يرد‌‌‌....انتقا ‌الإجراء،‌‌

‌‌(2)،‌التي‌لم‌تكن‌محلا‌للطعن.‌‌الأخرى‌إلا‌على‌ما‌تناوله‌الطعن‌وأسبابه،‌دون‌باقي‌أجزاء‌الحكم‌

‌‌انها‌نجد‌‌‌المدنية‌المحاكمات‌‌‌أصـــول‌‌قانون‌‌‌من‌‌202المادة‌نص‌‌إلى‌‌وبالرجوع‌أنه‌‌،الصـــدد‌‌بهذا

‌‌رغم‌‌المنقوضــــــة‌‌النقاط‌‌جميع‌‌عن‌‌النقض‌‌‌بإتباع‌‌الاســــــتئناف‌‌محكمة‌إلزام‌‌إلى‌‌يشــــــير‌ما‌‌تتضــــــمن‌لم

ــها‌‌عن‌‌مواضـــيعها‌اختلاف ــرار‌أو‌البعض‌‌‌بعضـ ــبة‌الســـابق‌‌قرارها‌‌على‌‌الإصـ ‌‌من.‌‌جميعا‌إليها‌‌بالنسـ

‌المواضـــــــــــيع‌‌من‌موضـــــــــــوع‌لكل‌‌بالنســـــــــــبة‌‌تراه‌‌‌الذي‌‌القرار‌‌باتخاذ‌‌‌الاســـــــــــتئناف‌محكمة‌‌حق‌‌نرى‌‌‌هنا

‌‌النقض‌‌‌بإتباع‌‌أو‌‌جميعا‌إليها‌‌بالنســــــبة‌‌النقض‌‌‌بإتباع‌‌أو‌‌جميعا‌‌عليها‌‌بالإصــــــرار‌ســــــواء‌‌،المنقوضــــــة

‌‌قانوني‌نص‌‌‌منها‌كلاً‌‌‌يحكم‌إذ‌‌‌،بينها‌‌ارتباط‌وجود‌‌‌لعدم‌؛الأخر‌‌بعضها‌‌على‌‌والإصرار‌‌بعضها‌‌على

‌‌خر.الآ‌عن‌ومختلف‌بها‌خا ‌

 

‌.‌757 ،‌.‌مطابع‌الهيئة‌المصرية‌العامة‌للكتبالنقض المدني(.‌1992)‌(‌كيرة،‌مصطفى1)
دراسة  :  مدى التزام محكمة التمييز باختصاصها المحدد في قانون أصول المحاكمات المدنية(.‌‌2012المعتز‌)‌‌(‌ابو‌شنب،2)

‌.‌202 ،‌جامعة‌عمان‌العربية‌[.رسالة‌دكتوراه‌]‌ةمقارن
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 ثانيا: الصلاحيات الممنوحة  لمحكمة الإستئناف عند ممارستها لحقها بالإصرار 

ــباب‌أ‌‌بإثارة‌‌يتعلق‌‌وفيما ــتئناف‌محكمة‌‌أمام‌جديدة‌‌سـ ــتئناف‌محكمة‌‌فإن‌‌الاسـ ــلطة‌‌تتمتع‌‌الاسـ ‌‌بسـ

‌‌من‌‌تتخـذ‌‌‌أن‌‌ولهـا‌‌،ســـــــــــــــابقـا‌‌إبـداءه‌‌فـاتهم‌‌مـا‌‌أمـامهـا‌‌الخصــــــــــــــوم‌‌يطرح‌‌إذ‌‌‌،الـدعوى‌‌‌نظر‌‌في‌‌كـاملـة

ــير‌‌بحســـــــــن‌‌كفيلا‌‌تراه‌‌‌ما‌جراءات‌الإ ‌‌حكم‌‌بنطاق‌مقيد‌‌ذلك‌‌جميع‌أن‌‌إلا‌،فيها‌والفصـــــــــل‌الدعوى‌‌‌ســـــــ

‌‌من‌،جديد‌‌من‌‌الدعوى‌‌‌تنظر‌‌التي‌‌سـتئنافالا‌‌محكمة‌أمام‌‌سـيرها‌‌تسـتأنف‌‌الخصـومة‌أن‌أي‌،النقض‌

‌‌يتنــاولهــا‌‌لم‌‌التي‌‌الأجزاء‌‌تلــك‌‌لأن‌‌؛النقض‌‌‌حكم‌‌يتنــاولهــا‌‌لم‌‌التي‌‌الأجزاء‌‌إلا‌‌والقــانون‌‌‌الوقــائع‌‌حيــث‌

‌‌(1)‌المقضية.‌القضية‌حجية‌حازت‌‌قد‌‌تكون‌‌النقض‌‌حكم

‌‌حق‌فـإن‌أخرى‌‌جهـة‌‌ومن‌‌المـدنيـة‌المحـاكمـات‌‌أصــــــــــــــول‌من‌‌(202)‌بـالمـادة‌جـاء‌لمـا‌‌تبعـا‌‌وذلـك

‌‌وبين‌‌بينها‌‌الخلاف‌‌محل‌النقاط‌بحدود‌‌‌مقيد‌‌المنقوض‌‌‌حكمها‌على‌‌بالإصــــــــــرار‌‌الاســــــــــتئناف‌محكمة

‌‌متعلقة‌‌تكن‌لم‌‌ما‌،(2)‌مسـتحدثة‌‌نقطة‌على‌‌بالإصـرار‌حكمها‌‌تبني‌‌أن‌لها‌‌يجوز‌فلا‌‌،التمييز‌محكمة

‌(3)‌العام.‌بالنظام

‌وفي‌‌،(202)‌‌المادة‌في‌‌الأردني‌المدنية‌‌المحاكمات‌‌أصــــــول‌‌قانون‌‌في‌‌هعلي‌‌المســــــتقر‌من‌‌هفإن

‌‌بين‌‌:ســــــــــــــتئنــافالا‌‌لمحكمــة‌‌الخيــار‌‌فــإن ‌‌‌الحكم‌‌نقض‌‌‌حــال‌‌وفي‌‌هأنــ‌‌الأردنيــة‌‌التمييز‌‌محكمــة‌‌أحكــام

‌‌الدعوى‌‌‌بنظر‌‌تبدأ‌فإنها‌‌،النقض‌‌قبلت‌‌‌فإذا‌،النقض‌‌‌حكم‌هدي‌‌على‌الســير‌‌أو‌‌،قرارها‌‌على‌‌الإصــرار

‌إلى‌‌تســــــتند‌‌‌أن‌لها‌‌يجوز‌لا‌‌هفإن‌‌،الســــــابق‌‌قرارها‌‌على‌أصــــــرت‌‌‌إذا‌أما‌‌،المنقوضــــــة‌‌النقطة‌من‌بدءا

‌‌على‌‌الإصرار‌‌عليها‌ويجب‌‌‌،المنقوض‌‌حكمها‌‌في‌إليها‌‌استندت‌‌‌التي‌تلك‌‌غير‌‌أخرى‌‌وأسانيد‌‌‌أسباب‌

‌‌إعادة‌لها‌‌يجوز‌ولا‌‌،المنقوض‌‌حكمها‌في‌‌إليها‌اســتندت‌‌‌التي‌‌نفســها‌‌والأســباب‌‌‌للعلل‌‌،الســابق‌حكمها

 

‌.66مرجع‌سابق،‌ ‌.(2015)(‌الخرشه،‌رجاء‌1)
‌.‌1168مرجع‌سابق،‌‌.(‌2016)‌‌الدباس،‌نورو‌العلاوين،‌كمال،‌و‌العويدي،‌أحمد،‌و‌منصور،‌أنيس،‌ال(‌2)
‌ .770 ،‌.‌الدار‌الجامةية‌للطباعة‌والنشرأصول المحاكمات المدنية‌(.1983)‌(‌أبو‌الوفا،‌أحمد3)
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‌وأسـانيد‌‌‌وقائع‌إلى‌‌سـتناد‌الا‌‌حينها‌لها‌فيحق‌‌،التمييزي‌‌الحكم‌هدي‌‌على‌‌سـارت‌‌‌إذا‌‌إلا‌،الوقائع‌‌تقدير

‌‌بينات‌‌‌بتقديم‌للأطراف‌‌تســــمح‌لا‌‌أن‌على‌‌،الســــابق‌حكمها‌‌في‌‌عليها‌اســــتندت‌‌‌التي‌تلك‌‌غير‌،جديدة

‌‌(1)جديدة.

ــود‌ ــباب‌‌فالمقصــ ‌‌بالنقض‌‌هفي‌‌المطعون‌‌الحكم‌‌على‌للنعي‌‌وجه‌كل‌،المقام‌هذا‌في‌الجديدة‌‌بالأســ

ــيلة‌أو‌دفع‌‌أو‌‌طلب‌‌شـــــكل‌في‌‌ســـــواء ‌‌هب‌‌‌يتمســـــك‌من‌‌جانب‌‌‌من‌النقض‌‌‌محكمة‌أمام‌‌يثير‌،دفاع‌وســـ

‌‌التي‌‌الموضـــــــــوع‌محكمة‌‌على‌‌عرضـــــــــها‌‌يســـــــــبق‌لم‌‌واقةية‌‌مســـــــــألة‌‌،عليه‌‌به‌‌يحتج‌‌من‌مواجهه‌وفي

‌‌(2)‌.فيه‌المطعون‌‌الحكم‌‌أصدرت‌

‌‌بين‌‌مـا‌‌بـدايـة‌‌الخلاف‌‌محـل‌‌القـانونيـة‌‌النقطـة‌‌ذات‌‌‌على‌‌إلا‌‌يكون‌‌‌لا‌‌الإصــــــــــــــرار‌‌أن‌‌يعني‌‌ممـا

ــتئنافالا‌محكمة ‌‌إضــــــافة‌ودون‌‌ض‌النق‌قرار‌في‌‌بداية‌‌تثار‌‌لم‌‌نقطة‌‌على‌وليس‌‌،التمييز‌ومحكمة‌‌ســــ

‌جديدة‌‌إثبات‌‌أدلة‌بحث‌‌‌عليها‌‌يحظر‌‌فإنه‌‌التمييز‌‌لمحكمة‌‌بالنسبة‌‌الأمر‌وكذلك‌جديدة.‌وأسباب‌‌‌علل

‌‌(3)‌.الخصوم‌طلب‌‌على‌بناء‌ولا‌نفسها‌تلقاء‌من‌لا

‌‌من‌‌النقض‌‌‌بعد‌‌‌الدعوى‌‌‌عالجت‌‌‌الاستئناف‌‌محكمة‌‌إن‌‌"وحيث‌‌‌:ذلك‌‌في‌‌التمييز‌‌محكمة‌وقضت‌

‌وفق‌‌القضــائي‌‌الحكم‌‌عناصــر‌‌جميع‌‌يتضــمن‌حكماً‌‌تصــدر‌‌أن‌‌عليها‌‌يتوجب‌‌‌وكان‌المنقوضــة‌‌النقطة

‌لردها‌‌بالإضـــــافة‌‌المنقوضـــــة‌‌النقطة‌يشـــــمل‌‌وأن‌المدنية‌المحاكمات‌‌أصـــــول‌‌قانون‌‌‌من‌‌(160)‌المادة

ــابق ــباب‌‌‌على‌السـ ــتئناف‌أسـ ــيف‌‌أن‌ودون‌‌ذاته‌‌القانون‌‌‌من‌‌(188/4)‌‌المادة‌‌لأحكام‌‌إعمالاً‌‌‌الاسـ ‌‌تضـ

ــهرد ‌‌‌يتضمنها‌لم‌جديدة‌‌حججاً‌‌‌أو‌وعللاً‌‌‌أسباباً‌ ‌هذا‌‌تلتزم‌‌لم‌‌الاستئناف‌محكمة‌‌إن‌وحيث‌‌‌،السابق‌‌اـــــــــ

 

‌.‌205(.‌مرجع‌سابق،‌ 2012المعتز‌)‌(‌ابو‌شنب،1)
‌.981مرجع‌سابق،‌ ‌(.2004صاوي،‌أحمد‌)(‌2)
‌.299(.‌مرجع‌سابق،‌ 1992)‌(‌كيرة،‌مصطفى3)
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‌‌اســـــــــــتقر‌وما‌‌القانون‌‌‌لأحكام‌‌مخالفاً‌‌‌يكون‌‌فيه‌‌المطعون‌‌‌الاســـــــــــتئنافي‌الحكم‌‌من‌‌مبين‌‌هو‌‌كما‌النظر

ــاء‌‌عليه ــدور‌منذ‌‌‌التمييز‌محكمة‌قضـ ‌‌يتوجب‌‌‌الذي‌‌الأمر‌‌عامة(‌‌هيئة‌‌2989/2010)‌رقم‌القرار‌صـ

‌‌(1)‌".فيه‌المطعون‌‌الحكم‌نقض‌‌معه

‌‌جاء‌عما‌‌مخالفا‌‌طريقاً‌‌ســـلك‌‌قد‌‌‌الأردني‌المشـــر ع‌أن‌‌لنا‌‌يتبين‌‌المقارنة‌التشـــريعات‌‌إلى‌‌وبالرجوع

ــريعات‌‌في ــريعات‌‌إن‌إذ‌‌،المقارنة‌‌الإجرائية‌‌التشـــــــــ ‌‌محكمة‌منعت‌‌‌،الفرنســـــــــــي‌‌والقانون‌‌المقارنة‌‌التشـــــــــ

‌أمر‌‌تأخير‌إلى‌‌يؤدي‌الحق‌هذا‌‌مثل‌‌منح‌‌لأن‌‌وذلك‌،الأول‌‌حكمها‌‌على‌الإصــــــــــرار‌‌من‌الموضــــــــــوع

ــايـا‌الفصــــــــــــــل ‌‌إليهـا‌‌تحـال‌التي‌المحكمـة‌على‌‌القـانون‌‌‌أوجـب‌‌‌لـذلـك‌،المعقول‌عن‌يزيـد‌‌تـأخير‌‌بـالقضــــــــــــ

ــألـة‌‌في‌‌التمييز‌‌محكمـة‌‌قرار‌‌تتبع‌أن‌‌الـدعوى‌ ‌هـذه‌نتقـدت‌ا‌‌وقـد‌‌،فيهـا‌‌فصــــــــــــــلـت‌‌‌التي‌‌القـانونيـة‌‌المســــــــــــ

‌‌محاكم‌‌عن‌تصـــــــدر‌التي‌‌القرارات‌‌‌على‌‌بالإصـــــــرار‌‌للمحاكم‌الســـــــماح‌‌لأن‌‌؛وذلك‌فرنســـــــا‌في‌‌الطريقة

‌‌محكمة‌‌قضـــــاة‌يلزم‌‌الذي‌‌الأمر‌‌،التمييز‌‌محاكم‌من‌‌المقررة‌المبادا‌لمخالفة‌‌المحاكم‌‌تشـــــجع‌‌التمييز

‌‌(2)‌.المبادا‌هذه‌في‌النظر‌بإعادة‌مجتمعين‌التمييز

‌‌‌وبالرجوع ‌‌الأردني‌المشــر ع‌‌أن ‌‌نجد‌‌‌المدنية‌المحاكمات‌‌أصــول‌‌قانون‌‌من‌‌(202/1)‌المادة‌لنص 

ــتئنافالا‌‌محكمة‌‌منح ــرار‌‌أو‌النقض‌‌‌بإتباع‌إما‌‌ختياربالا‌الحق‌‌ســـــ ‌‌من‌المنقوض‌‌‌حكمها‌‌على‌الإصـــــ

‌‌الخيـار‌‌هـذا‌‌منح‌‌من‌‌والغـايـة‌‌،محـدد‌‌بخيـار‌ســــــــــــــتئنـافالا‌‌محكمـة‌‌تلزم‌‌لا‌‌بحيـث‌‌‌التمييز‌‌محكمـة‌‌قبـل

‌‌عند‌‌والحرية‌‌ســــتقلاليةالا‌‌من‌بعض‌‌‌القضــــاة‌‌لإعطاء‌‌الأردني‌المشــــر ع‌‌رغبة‌‌هو‌‌ســــتئنافالا‌لمحكمة

‌‌منح‌‌وكذلك‌‌يصــــدرونها‌التي‌‌بقرارتهم‌‌الثقة‌لتعزيز‌فرصــــة‌‌أمامهم‌‌يكون‌‌‌بحيث‌‌‌قبلهم‌من‌‌الحكم‌تخاذ‌ا

 

‌،‌منشورات‌قرارك.‌‌‌‌‌‌‌18/12/2023هيئة‌عادية،‌تاريخ‌(‌1688/2023)رقم‌قرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌1)
‌.9مرجع‌سابق،‌ ‌.(2018(‌السناسلة،‌نجاح‌)2)
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‌‌قبل‌من‌المنقوض‌‌والقرار‌‌منها‌الصــــــادر‌‌القرار‌‌بين‌‌فيما‌الموازنة‌‌أجل‌‌من‌‌تقديرية‌ســــــلطات‌‌المحكمة

‌‌(1)‌.التمييز‌محكمة

ــتئنافالا‌‌محكمة‌تجد‌‌فقد‌ ‌‌ولا‌مجال‌‌لا‌‌بحيث‌‌‌القانون‌‌ونصـــــو ‌‌‌أحكام‌‌مع‌يتوافق‌‌حكمها‌أن‌‌ســـ

‌‌ل صـرار‌‌دعتها‌‌التي‌‌الأسـباب‌‌‌وبيان‌‌بتعليل‌إلزامها‌‌يتم‌‌أن‌دون‌‌‌التمييز‌محكمة‌‌قبل‌من‌‌لنقضـة‌محل

‌‌(2)‌.يزيالتم‌محكمة‌قبل‌من‌المنقوض‌‌القرار‌على

‌‌قانون‌‌‌من‌‌(202)‌المادة‌‌من‌‌يسـتفاد‌‌"...‌‌بأنه‌قضـت‌‌‌حيث‌‌‌ذلك‌‌على‌‌التمييز‌‌محكمة‌‌أكدت‌‌‌وقد‌

‌‌والمتعلقة‌‌ســتئنافالا‌لمحكمة‌‌الممنوحة‌الصــلاحية‌‌تطبيق‌‌مةيار‌‌أن‌‌على‌المدنية‌المحاكمات‌‌أصــول

‌‌الهيئـة‌‌بين‌عليهـا‌‌مختلف‌‌قـانونيـة‌نقطـة‌‌هنـاك‌كـان‌حـال‌‌في‌يكون‌‌‌المطعون‌‌‌القرار‌على‌‌بـالإصــــــــــــــرار

‌‌(3)‌‌."ستئنافالا‌وهيئة‌التمييز‌لمحكمة‌العادية

 

  

 

‌.10مرجع‌سابق،‌ ‌.(2018(‌السناسلة،‌نجاح‌)1)
‌نفسه.‌سابقالمرجع‌ال(‌2)
‌منشورات‌قرارك.‌‌،‌29/2/2024تاريخ‌،هيئة‌عامة(‌1315/2024)‌رقمقرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌3)
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 :الثاني  الفرع
  هاحق الستئناف محكمة  ممارسة  عند التمييز لمحكمة العامة الهيئة  رقابة  نطاق

 المنقوض  قرارها على  الإصرارب

‌المميز‌‌الحكم‌‌نقض‌‌‌إذا":‌هأن‌‌على‌‌المدنية‌المحاكمات‌‌أصـــــول‌‌قانون‌‌من‌‌(201)‌المادة‌نصـــــت‌

‌‌تعينه‌‌يوم‌في‌للمرافعـة‌الـدعوى‌‌في‌الفرقـاء‌‌تـدعو‌‌ان‌‌عليهـا‌‌وجـب‌‌‌اصــــــــــــــدرتـه‌التي‌المحكمـة‌إلى‌واعيـد‌

 ".الدعوى‌‌في‌النظر‌نفأوتست‌منهم‌اي‌مراجعة‌على‌بناء‌‌الغرض‌‌‌لهذا

‌‌نعقـاد‌ا‌،المنقوض‌‌حكمهـا‌على‌الإصــــــــــــــرار‌‌خيـار‌‌إتبـاع‌‌ســــــــــــــتئنـافالا‌محكمـة‌تقرير‌على‌‌يترتـب‌

‌‌المحــاكم‌‌تشــــــــــــــكيــل‌‌قـانون‌‌‌من‌‌(1/أ/9)‌‌المــادة‌‌عليــه‌‌أكـدت‌‌‌مـا‌‌وهـذا‌‌،العــامـة‌بهيئتهــا‌‌التمييز‌‌محكمــة

‌.النظامية

ــةم ‌‌‌عند‌‌‌التمييز‌لمحكمة‌العامة‌‌الهيئة‌‌رقابة‌‌حدود‌‌‌عن‌الحديث‌‌وقبل ــتئناف‌‌محكمة‌مارســــــ ‌‌الاســــــ

‌.التمييز‌لمحكمة‌العامة‌الهيئة‌نصاب‌‌عن‌الحديث‌‌من‌لابد‌‌المنقوض‌‌قرارها‌على‌الإصرارب‌هاحق

 لمحكمة التمييز  النصاب القانوني للهيئة العامة    أول:

‌العامة‌‌الهيئة‌‌تشـكيل‌‌يتم‌أن‌‌على‌‌النظامية‌المحاكم‌‌تشـكيل‌‌قانون‌‌‌من‌(1/أ/9)‌المادة‌نصـت‌‌لقد‌

‌‌من‌العادية‌‌الهيئة‌‌تشـكل‌أن‌‌على‌‌نصـت‌‌‌بينما‌‌،احصـر‌‌قضـاة‌‌تسـعة‌أي‌،قضـاة‌‌ثمانية‌‌ومن‌رئيس‌‌من

‌.الأقل‌على‌قضاة‌خمسة

‌‌أن‌‌الذكر‌‌ســـــــــــالفة‌‌المادة‌‌نص‌‌حســـــــــــب‌‌الجائز‌‌من‌أن‌معه‌‌يعنى‌الأقل‌‌على‌كلمة‌‌فذكر‌‌ه؛وعلي

‌‌بالتالي‌‌يقودنا‌مما‌،وأكثر‌قضـاة‌‌تسـعة‌‌حتى‌‌أو‌قضـاة‌‌سـبعة‌‌أو‌قضـاة‌‌خمسـة‌من‌‌عادية‌الهيئة‌‌تتكون‌

‌‌انعقاد‌‌‌إمكانية‌‌معه‌‌يعني‌مما‌،المحكمة‌تلك‌‌هيئات‌‌‌تشــــــكيل‌في‌‌القانوني‌‌النصــــــاب‌‌في‌‌شــــــكاليةا‌إلى

‌‌من‌‌مشــــكلة‌‌عادية‌‌هيئة‌‌هناك‌أن‌‌افترضــــنا‌‌فلو‌،العامة‌‌الهيئة‌‌نصــــاب‌‌‌عن‌يزيد‌‌‌بنصــــاب‌‌‌عادية‌‌هيئة
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‌‌‌تتشــكل‌‌التي‌العامة‌‌الهيئة‌‌عن‌‌لتمييزها‌‌المةيار‌‌هو‌فما‌،قضــاه‌‌تســعة ‌‌من‌‌القانون‌‌‌نص‌‌حســب‌‌‌اأيضــً

‌.العدد‌‌‌ذات‌

‌‌من‌‌لابـد‌‌‌هيئـة‌‌لكـل‌‌المؤلف‌‌العـدد‌‌‌حيـث‌‌من‌‌التمييز‌‌لمحكمـة‌العـامـة‌‌الهيئـة‌‌تشــــــــــــــكيـل‌في‌وللبحـث‌

‌وهل‌‌،العامة‌‌والهيئة‌‌العادية‌‌الهيئة‌‌من‌‌لكل‌‌النصاب‌‌تحديد‌‌‌في‌‌المشر ع‌دفعت‌‌‌التي‌‌الغاية‌‌عن‌‌البحث‌

‌‌عنها؟‌الصادر‌الحكم‌حجية‌في‌يؤثر‌الهيئة‌منه‌‌المؤلف‌‌العدد‌

‌‌المشـــــــر ع‌‌بأن‌‌معه‌‌يســـــــتنتج‌‌ضـــــــيقه‌‌حالات‌‌في‌العامة‌‌بهيئتها‌‌التمييز‌محكمة‌‌بانعقاد‌"‌القول‌إن

ــع ‌‌إصـــــــــــرار‌كحالة‌‌خاصـــــــــــة‌‌حالات‌‌في‌‌تنعقد‌‌وكونها‌،العامة‌‌الهيئة‌‌منة‌المؤلف‌‌للعدد‌‌‌اعتبارا‌‌وضـــــــــ

ــتئناف‌محكمة ــل‌‌هنا‌العامة‌‌الهيئة‌‌فإن‌المنقوض‌‌‌قرارها‌‌على‌‌الاســـ ــتئناف‌‌محكمة‌‌بين‌‌تفصـــ ‌‌من‌‌الاســـ

‌‌الهيئـة‌‌انعقـاد‌‌‌أراد‌‌المشــــــــــــــر ع‌إن‌معـه‌يعني‌ممـا‌‌أخرى‌‌جهـة‌من‌العـاديـة‌‌بهيئتهـا‌‌التمييز‌ومحكمـة‌جهـة

‌‌العامة‌‌الهيئة‌‌عن‌القرار‌‌يصـــــــــدر‌أن‌أراد‌و‌‌،العادية‌‌الهيئة‌‌نصـــــــــاب‌‌‌عن‌ويزيد‌‌‌يفوق‌‌‌بنصـــــــــاب‌‌العامة

‌.‌ة"قضا‌تسعة‌يبلغ‌الذي‌القانوني‌بنصابها

ــباب‌‌‌على‌‌الرد‌‌وقبل"‌‌لها‌قرار‌في‌‌التمييز‌محكمة‌قضــــت‌ ‌طلب‌‌المميز‌‌وكيل‌إن‌نجد‌‌‌التمييز‌أســ

‌في‌‌الفصل‌لسبق‌الطلب‌‌هذا‌‌لإجابة‌‌مبرراً‌‌نجد‌‌‌لا‌وإننا‌‌موسعة‌‌عامة‌‌هيئة‌قبل‌‌من‌‌القضية‌هذه‌‌نظر

‌‌(1)‌‌".التمييز‌محكمة‌لدى‌عامة‌هيئة‌قبل‌من‌موضوعها‌مثل

 

‌،‌منشورات‌قرارك.29/9/2013،‌بتاريخ‌عاديةهيئة‌(‌2088/2013)‌رقمقرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌1)
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ــادر‌‌القرار‌‌يبطل‌ما‌يرد‌‌"لم‌آخر‌قرار‌في‌‌التمييز‌محكمة‌وقضــــت‌ ــكيل‌‌هيئة‌‌عن‌الصــ ‌‌أكثر‌‌بتشــ

ــعة‌‌هيئة‌قبل‌‌من‌الدعوى‌‌‌نظر‌‌ان‌كما‌،قضـــاة‌‌خمســـة‌‌من ــعة‌‌من‌‌أو‌موسـ ــررا‌‌يلحق‌لا‌‌قضـــاة‌‌تسـ ‌‌ضـ

‌(1)‌".‌خماسية‌بهيئة‌نظرها‌من‌أقوى‌‌ضمانة‌ذلك‌في‌أن‌إذ‌‌بالطاعن

‌‌من‌‌عـدد‌‌من‌‌مشــــــــــــــكلـة‌هيئـة‌من‌الحكم‌‌صــــــــــــــدور‌بـاطلا‌‌يعتبر"‌‌التمييز‌‌لمحكمـة‌بقرار‌جـاء‌‌وقـد‌

‌‌عامة‌‌هيئة‌‌المنقوض‌‌الحكم‌نظرت‌‌وان‌‌ســــــبق‌‌إذا‌،العامة‌‌للهيئة‌‌القانوني‌النصــــــاب‌‌‌من‌‌اقل‌‌القضــــــاة

‌‌التمييز‌‌محكمة‌‌فان‌‌اخرى‌‌‌جهة‌‌ومن‌،جهة‌‌من‌له‌‌اللاحقة‌‌جراءات‌الإ‌‌جميع‌‌بطلان‌ذلك‌‌على‌‌وينبني

‌المشــكلة‌‌الهيئة‌قبل‌‌من‌‌اخرى‌‌مرة‌‌نظره‌‌يقتضــي‌‌مما‌‌،التمييز‌لفصــل‌‌ولايتها‌‌تســتنفذ‌‌‌لم‌العامة‌‌بهيئتها

 (2)‌مة".العا‌الهيئة‌بنصاب‌

‌‌القرار‌إليه‌توصــــل‌‌بما‌البحث‌‌‌إعادة‌فإن‌‌ذلك‌‌وبعكس"‌لها‌قرار‌في‌‌الاســــتئناف‌‌محكمة‌‌وقضــــت‌

ــائي ــى‌‌قانوناً‌‌محظور‌أمر‌‌هو‌‌القطةية‌‌الدرجة‌المكتســــب‌‌‌القضــ ‌‌قانون‌‌‌من‌‌[41]‌المادة‌أحكام‌‌بمقتضــ

‌‌الصـادر‌الحكم‌‌فإن‌قضـاة‌‌خمسـة‌‌من‌‌أو‌قضـاة‌‌ثلاثة‌من‌‌الاسـتئنافية‌‌الهيئة‌‌تشـكيل‌‌كان‌سـواء‌‌البينات‌

‌(3)‌."القانوني‌الأثر‌ذات‌‌له‌عنها

ــر ع‌‌تنظيم‌‌عدم‌إن ــألة‌المشــ ــاب‌‌‌لمســ ‌‌بين‌‌تخبط‌أوجد‌‌‌للجدل‌‌منهيا‌‌تحديدا‌وتحديده‌‌القانوني‌النصــ

‌في‌‌العامة‌‌الهيئة‌‌لمصــــطلح‌مرادف‌‌مصــــطلح‌‌هو‌الموســــعة‌‌الهيئة‌‌فمصــــطلح‌،والمحكمة‌‌المتقاضــــين

‌الأردني.تشريع‌ال‌في‌له‌وجود‌‌ولا‌،الأردني‌القانون‌

 

‌ ،‌منشورات‌قرارك.‌‌‌‌‌‌‌‌‌8/7/2013هيئة‌عامه،‌بتاريخ‌(‌947/2001)‌رقمقرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌1)
‌ ،‌منشورات‌قرارك.18/8/1993هيئة‌عادية،‌بتاريخ‌(‌289/1993)‌رقمقرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌2)
‌،‌منشورات‌قرارك.8/7‌/2013بتاريخ‌‌(22397/2013عمان‌رقم‌)قرار‌محكمة‌استئناف‌(‌3)
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ــاب‌‌‌أهمية‌‌على‌أكدت‌‌‌قد‌‌لها‌‌حكم"‌في‌المحكمة‌‌بأن‌‌نجد‌‌كما ‌‌القرار‌‌بأن‌‌وأكدت‌‌‌القانوني‌‌النصـــــــــ

‌‌الاعضــاء‌عدد‌‌‌بأن‌‌تفيد‌‌أخر‌قرار‌وفي‌،للحكم‌أقوى‌‌‌ضــمانة‌يشــكل‌‌أكبر‌‌بنصــاب‌‌‌هيئة‌‌عن‌‌الصــادر

‌‌."القانوني‌الأثر‌ذات‌‌يرتب‌‌عنها‌الصادر‌الحكم‌وأن‌تأثير‌له‌يكون‌‌لا‌الحاكمة‌الهيئة‌في

ــريعات‌‌‌وبالرجوع ــرية‌‌النقض‌‌لمحكمة‌العامة‌‌الجمةية"‌‌بأن‌نجد‌‌‌المقارنة‌للتشـــــ ‌‌من‌‌تتكون‌‌،المصـــــ

‌للمواد‌‌إحداهما‌‌؛عامتان‌‌هيئتان‌ولديها‌‌،نوابه‌‌أحد‌‌‌أو‌النقض‌‌‌محكمة‌رئيس‌‌يرأسـها‌‌،قاضـيا‌عشـر‌أحد‌

‌‌صــادرة‌‌ســابقة‌‌أحكام‌‌قررته‌‌قانوني‌مبدأ‌‌عن‌‌العدول‌الدائرة‌رأت‌‌فإذا‌،المدنية‌‌للمواد‌‌‌والأخرى‌‌‌الجنائية

‌‌بأغلبية‌‌هنا‌‌الأحكام‌‌وتصـــدر‌،فيها‌‌للفصـــل‌‌مجتمعتين‌‌الهيئتين‌إلى‌‌الدعوى‌‌أحالت‌‌،اخرى‌‌دوائر‌‌عن

‌(1)‌."الهيئتين‌أعضاء‌من‌الأقل‌على‌عضوا‌عشر‌أربعة

‌الــذي‌‌الأمر‌‌العــامــة‌‌بهيئتهــا‌‌التمييز‌‌محكمــة‌‌انعقــاد‌‌‌حــالات‌‌‌خطورة‌‌على‌‌التــأكيــد‌‌‌معــه‌‌يعني‌‌ممــا

‌‌الأوساط‌‌بين‌الجدال‌‌وحسم‌‌التشريعي‌‌الفراغ‌وسد‌‌‌المحاكم‌‌فيه‌‌تقع‌الذي‌‌للبس‌‌حد‌‌‌وضع‌‌من‌‌لابد‌‌‌معه

 القانونية.

  .ثانيا : حالت نظر محكمة التمييز بهيئتها العامة بالطعن موضوعا  

بإصــــرار‌محكمة‌الاســــتئناف‌على‌قرارها‌‌،‌وبعد‌انعقاد‌محكمة‌التمييز‌بهيئتها‌العامة‌بعد‌النقض‌

 خياران‌أمام‌محكمة‌التمييز‌وهما:‌"المنقوض،‌يكون‌هنالك‌

 .المنقوض‌‌حكمها‌على‌الإصرار‌المتضمن‌قرارها‌في‌ستئنافالا‌محكمة‌تأييد‌‌إما (1

 

‌.‌214(.‌مرجع‌سابق،‌ 2012المعتز‌)‌(‌ابو‌شنب،1)
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‌قرار‌أنو‌‌‌،للقانون‌‌‌موافقا‌‌عليه‌‌أصــــرت‌‌‌الذي‌‌فســــتئناالا‌محكمة‌قرار‌‌أن‌‌التمييز‌محكمة‌‌تجد‌‌‌قد‌

ــتئنافالا‌محكمة‌قرار‌‌بنقض‌‌العادية‌‌بهيئتها‌‌التمييز‌محكمة ــحيحا‌كان‌‌ســـــــــ ‌‌محكمة‌تؤيد‌‌‌وعليه‌‌،صـــــــــ

‌(1)‌.ستئنافالا‌محكمة‌قرار‌التمييز

 ‌العادية.‌بهيئتها‌التمييز‌محكمة‌كمح‌تأييد‌‌وإما‌(2

‌موافق‌‌هأنــ‌‌وجــدت‌‌‌إذا‌‌العــاديــة‌‌الهيئــة‌‌حكم‌‌التمييز‌‌لمحكمــة‌‌العــامــة‌‌الهيئــة‌‌تؤيــد‌‌‌الحــالــة‌‌هــذه‌‌في

‌(2)‌."صحيحا‌يكن‌لم‌ستئنافالا‌محكمة‌قرار‌أنو‌‌،للقانون‌

‌‌تعيـد‌‌أن‌إمـا‌‌-التمييز‌لمحكمـه‌‌أي–‌لهـا‌يحق‌فهنـا‌،الخيـار‌‌هـذا‌‌اتبـاع‌‌التمييز‌محكمـة‌‌قررت‌‌‌اإذ‌فـ

‌‌يكون‌‌فلا‌،النقض‌‌‌إتباع‌إلا‌الحالة‌‌ههذ‌‌في‌تملك‌لا‌‌والتي‌‌الثانية‌‌للمرة‌‌ســـــــــــــتئنافالا‌لمحكمة‌‌الدعوى‌

‌ة.الثاني‌للمرة‌الإصرار‌خيار‌إتباع‌لحق‌لها

ــدر‌‌ان‌فهو‌العامة‌‌بهيئتها‌‌التمييز‌محكمة‌‌هتملك‌‌الذي‌‌الثاني‌‌الخيار‌أما ــوع‌في‌حكما‌تصــ ‌‌موضــ

‌‌فيها‌جاء‌‌الذي‌‌(202/2)‌المادة‌‌عليه‌‌أكدت‌‌‌ما‌‌وهذا‌‌،ســـــــــــــتئنافالا‌لمحكمة‌‌تعيدها‌أن‌دون‌‌‌الدعوى‌

‌‌اعتراض‌‌‌اي‌‌يقبل‌‌لا‌‌الصــورة‌بهذه‌‌يصــدر‌‌الذي‌والحكم‌‌.فيها‌‌وتفصــل‌‌مرافعة‌الدعوى‌‌‌رؤية‌‌تتولى‌أو"

‌(3)‌".اخرى‌‌مراجعة‌أو

ــاؤل‌فيثور ‌‌النظر‌‌العـامـة‌‌بهيئتهـا‌التمييز‌لمحكمـة‌يســــــــــــــمح‌‌التي‌‌الحـالات‌‌هي‌‌مـا‌:التـالي‌‌التســــــــــــ

‌؟قانون‌‌محكمة‌كونها‌الأصلي‌دورها‌عن‌متنازلة‌،الدعوى‌‌موضوع‌في‌والفصل

 

‌.‌1174 مرجع‌سابق،‌‌.(‌2016)‌‌الدباس،‌نورو‌العلاوين،‌كمال،‌و‌العويدي،‌أحمد،‌و‌منصور،‌أنيس،‌ال(‌1)
‌.1174 ،‌نفسه‌سابقالمرجع‌ال(‌2)
‌.1176 ،‌نفسه‌سابقالمرجع‌ال(‌3)
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‌في‌‌تفصــــــل‌أو‌‌تنظر‌‌ولا‌‌،قانون‌‌محكمة‌‌هي‌‌التمييز‌‌محكمة‌‌بأن‌‌؛ســــــابقا‌ذكره‌‌تم‌وكما‌‌الأصــــــل

ــوع ــر‌‌إذ‌‌‌،عليها‌المعروضــــــــة‌‌الدعوى‌‌موضــــــ ‌‌،القانون‌‌‌تطبيق‌‌صــــــــحة‌مدى‌‌مراقبة‌‌على‌‌دورها‌‌يقتصــــــ

ــلطة‌‌من‌‌يكون‌‌أن‌‌شــــرط‌‌هو‌‌ذلك‌في‌‌والفيصــــل ‌كل‌في‌مجددا‌الموضــــوع‌‌في‌النظر‌المحكمة‌هذه‌‌ســ

إلا‌في‌مســـــألة‌مطابقة‌‌‌‌الواقع‌‌مســـــائل‌في‌‌تتدخل‌‌أن‌‌التمييز‌لمحكمة‌‌يجوز‌‌ولا‌(1)‌‌والقانون‌‌‌الواقع‌‌من

‌(2)‌.المقدمة‌في‌القضية‌‌الوقائع‌مع‌المحررات‌

ــاد‌‌أن‌شــــــــك‌‌ولا ‌الحالة‌‌هذه‌في‌‌يحبذان‌‌اعتباران‌‌النزاع‌في‌البت‌‌‌وتعجيل‌جراءات‌الإ‌في‌‌الاقتصــــــ

ــية‌في‌الفصــــــل‌‌حق‌‌التمييز‌لمحكمة‌‌يترك‌وأن ــدر‌‌الذي‌‌الوقت‌‌‌نفس‌في‌‌الجاهزة‌‌القضــــ ‌قرار‌‌فيه‌‌تصــــ

‌وعـــدم‌‌،المطعون‌‌‌القرار‌‌ونقض‌‌‌الطعن‌‌قبول‌‌حـــالتي‌‌عن‌‌بـــالتمييز‌‌بـــالطعن‌‌الحكم‌‌يخرج‌‌ولا‌‌،النقض‌

‌‌الدعوى‌‌‌بموضـــــوع‌‌تفصـــــل‌‌أن‌إما‌‌التمييز‌لمحكمة‌‌الخيار‌‌يكون‌‌الطعن‌قبول‌‌تم‌‌ما‌فمتى‌،وردة‌هقبول

ــدرها‌‌الأوراق‌تعيد‌‌‌أن‌‌وإما‌‌الطعن‌محل ‌‌من‌‌بالموضــــــوع‌الفصــــــل‌‌الأدنى‌‌الدرجة‌‌محكمة‌‌لتتولى‌لمصــــ

‌‌.إليها‌وصلت‌‌التي‌النقطة

ــالثــة‌‌الــدرجــة‌‌التمييز‌‌محكمــة‌‌تكون‌‌‌أن‌‌يمكن‌‌هــل‌‌الآتي‌‌التســــــــــــــــاؤل‌‌هنــا‌‌ويثور ‌درجــات‌‌‌من‌‌الث

‌فقط؟‌قانون‌‌محكمة‌كونها‌عن‌وتتنحى‌التقاضي

‌‌الأردني‌المشــــــــــــــر ع‌‌هيمنح‌الذي‌‌الدور‌‌طبيعة‌في‌البحث‌‌‌من‌بد‌‌لا‌التســــــــــــــاؤل‌هذا‌‌على‌‌ل جابة

‌‌تفســيره‌وحســن‌‌للقانون‌‌لمخالفة‌‌فيه‌والفصــل‌‌بالتمييز‌النظر‌‌على‌‌ادوره‌اقتصــر‌فإذا‌‌،التمييز‌لمحكمة

 

‌ .647 ،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية‌قانون المرافعات المدنية  دراسة مقارنة(.(.‌2004)أحمد‌‌وخليل،(‌عمر،‌نبيل،‌1)
رسالة‌‌]‌‌مقارنة  والقانون: دراسةمدى سلطة محكمة التمييز الأردنية بالتفرقة بين مسائل الواقع  .‌‌(2018رائد‌)‌‌(‌اللوزي،2)

‌.38 ،‌‌جامعة‌عمان‌العربية‌[.ماجستير
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‌‌الحكم‌‌اكـدهـا‌‌كمـا‌‌الوقـائع‌‌قبول‌‌عليهـا‌‌وأن‌‌عنـاصــــــــــــــرهـا‌‌بكـافـة‌بـالقضــــــــــــــيـة‌‌النظر‌‌وليس‌‌فقط‌وتطبيقـه

‌.التقاضي‌درجات‌‌من‌درجة‌ليست‌‌حتما‌أنها‌معه‌يعني‌مما‌،المنقوض‌

‌في‌‌والقانون‌‌الواقع‌حيث‌‌‌من‌‌بالموضوع‌الفصل‌‌إمكانية‌وهي‌‌احتماليه‌‌أخرى‌‌‌وظيفة‌‌بمنحها‌وإما

‌.المدنية‌المحاكمات‌‌أصول‌قانون‌‌في‌الأردني‌المشر ع‌حددها‌حالات‌

ــلاحية‌القول‌إن ــل‌‌التمييز‌‌محكمة‌‌بصـــ ــوعا‌للفصـــ ــة‌‌الدعوى‌‌في‌موضـــ ‌ظل‌في‌‌عليها‌‌المعروضـــ

‌‌الطعن‌‌ان‌‌نجــد‌‌‌أولى‌‌نــاحيــة‌‌فمن‌‌النفي.‌‌وهي‌‌واحــدة‌‌إجــابــة‌‌إلا‌‌يحتمــل‌‌لا‌‌فــإنــه‌‌،الفرنســــــــــــــي‌‌القــانون‌

‌‌الحكم‌‌تلحق‌الحصــر‌‌ســبيل‌على‌‌معينة‌لعيوب‌‌إلا‌‌مقبولا‌ليس‌‌الفرنســية‌‌النقض‌‌محكمة‌‌أمام‌‌بالنقض‌

‌‌من‌‌مســــتبعد‌‌‌فإنه‌الوقائع‌‌وهو‌‌النزاع‌‌من‌‌الثاني‌الشــــق‌أما‌‌،للقانون‌‌‌مخالفته‌حول‌وتدور‌‌فيه‌ن‌المطعو‌

ــية‌النقض‌‌لمحكمة‌‌تبين‌‌إذا‌‌فانه‌‌ثانيه‌‌ناحية‌‌ومن‌.النقض‌‌أســــــــــــباب‌‌‌نطاق ‌‌فإن‌الحكم‌‌نقض‌‌‌الفرنســــــــــ

ــوع‌نظر‌‌ويكون‌‌الحد‌‌هذا‌عند‌‌‌تقف‌‌مهمتها ــلطتها‌في‌‌داخلا‌‌ليس‌‌ذلك‌بعد‌‌‌الموضــــ ‌‌دائما‌‌هو‌وإنما‌‌ســــ

‌.(1)‌الموضوع.‌قضاة‌اختصا ‌‌من

ــتثناء‌‌هوعلي ــل‌‌عن‌‌وكاسـ ــول‌‌قانون‌‌‌من‌‌(202/2)‌‌المادة‌‌نصـــت‌‌‌،الأصـ ‌‌،المدنية‌‌المحاكمات‌‌أصـ

‌‌محكمـة‌‌أرادت‌‌أن‌‌حـالـة‌وفي‌‌انـه‌‌حيـث‌‌"فيهـا‌‌وتفصــــــــــــــل‌مرافعـة‌الـدعوى‌‌‌رؤيـة‌‌تتولى"‌:فيهـا‌‌جـاء‌والتي

ــل‌أن‌العامة‌‌بهيئتها‌‌التمييز ــوع‌كمحكمة‌‌بالدعوى‌‌‌تفصـــ ‌‌مرافعة‌الدعوى‌‌‌نظر‌‌عليها‌‌يجب‌‌فإنه‌‌،موضـــ

‌‌بعد‌‌أو‌‌مباشــرة‌ســواء‌–‌‌النقض‌‌بعد‌‌الموضــوع‌‌في‌الفصــل‌‌التمييز‌‌لمحكمة‌‌اباح‌‌وقد‌‌،فيها‌‌الفصــل‌‌ثم

ــرة‌‌عندئذ‌‌‌وظيفتها‌‌يجعل‌لم‌‌–‌‌علنية‌‌محاكمة ‌‌لا‌‌وبالتالي‌‌،القانونية‌المســــــــــــائل‌في‌‌الحكم‌‌على‌قاصــــــــــ

ــح ــل‌لكي‌‌الوقائع‌‌لتقدير‌‌التعرض‌‌‌من‌‌وظيفتها‌‌بطبيعة‌‌ممنوعة‌‌بأنها‌‌الاعتراض‌‌‌يصـ ‌‌الدعوى‌‌في‌‌تفصـ

 

‌.‌647(.‌مرجع‌سابق،‌ 2004)أحمد‌‌نبيل،‌وخليل،(‌عمر،‌1)
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‌الحالة‌هذه‌في‌الموضـــــــــــوع‌‌لقاضـــــــــــي‌‌التمييز‌‌محكمة‌تركت‌‌‌وقد‌‌،(1)‌‌النقض‌‌قرار‌‌ذات‌‌في‌‌مباشـــــــــــرة

‌‌وترجيح‌‌الأدلـة‌هـذه‌‌وزن‌و‌‌‌المقـدمـة‌‌الأدلـة‌‌من‌الـدعوى‌‌في‌‌الواقع‌فهم‌تحصــــــــــــــيـل‌في‌التـامـة‌‌الســــــــــــــلطـة

‌الأولى‌‌بحالتين‌‌اــــــــــــــــموضـوعً‌‌الدعوى‌‌في‌‌تفصـل‌‌التمييز‌محكمة‌‌فإن ‌‌‌هوعلي‌(2)‌.‌بعض‌‌‌على‌‌بعضـها

‌‌عندما‌‌حالة‌وفي‌‌(197/4)‌‌المادة‌‌لحكم‌ســـندا‌‌فيها‌للفصـــل‌‌صـــالحة‌أو‌‌جاهزة‌الدعوى‌‌‌كانت‌‌ما‌‌متى

ــبق‌قد‌‌‌دعوى‌‌في‌للنظر‌‌التمييز‌محكمة‌‌تنعقد‌ ــتها‌ســـ ــتئناف‌‌محكمة‌ولكن‌‌التمييز‌‌محكمة‌‌ونقضـــ ‌‌الاســـ

‌موضوعا.‌بالدعوى‌‌التمييز‌محكمة‌تنظر‌فهنا‌،المنقوض‌‌حكمها‌على‌الإصرار‌حق‌مارست‌

‌دون‌‌‌الـدعوى‌‌‌في‌‌تحكم‌‌أن‌‌التمييز‌‌لمحكمـة‌‌"يجوز‌بقرارهـا‌‌التمييز‌‌محكمـة‌‌عليـه‌‌أكـدت‌‌‌مـا‌‌وهـذا

ــالحا‌الموضــــــــــوع‌كان‌إذا‌لمصــــــــــدرها‌‌تعيدها‌ان ‌‌قانون‌‌‌من‌‌(197/4)‌لمادة‌‌بنص‌‌عملا‌،للحكم‌‌صــــــــ

‌(3)‌.المدنية"‌المحاكمات‌‌أصول

‌‌نقض‌‌‌العـامـة‌الهيئـة‌‌ارتـأت‌‌‌حـال‌‌في‌‌أمـا"‌‌للأكثريـة‌‌مخـالف‌‌رأي‌‌في‌‌التمييز‌‌لمحكمـة‌‌بقرار‌‌وجـاء

‌للمــادة‌‌ووفقــاً‌‌‌فــإنهــا‌‌العــاديــة‌‌الهيئــة‌‌قرار‌‌في‌‌وردت‌‌‌التي‌‌ذاتهــا‌‌الأســــــــــــــبــاب‌‌‌لغير‌الاســــــــــــــتئنــافي‌‌الحكم

‌(4)‌".فيها‌وتفصل‌مرافعة‌الدعوى‌‌رؤية‌تتولى‌إليه‌المشار‌القانون‌‌من‌(202/2)

ــية‌‌التمييز‌‌محكمة‌نظر‌‌مكانيةإ‌الأردني‌المشـــر ع‌جعل‌لقد‌ ‌والتصـــدي‌فيها‌للفصـــل‌‌الجاهزة‌‌للقضـ

ــوعها‌‌في‌للحكم ــدي‌‌هو‌موضـ ــلطة‌أنها‌أي‌،جوازي‌‌تصـ ‌‌الدعوى‌‌في‌‌تحكم‌‌أن‌إما‌للمحكمة‌‌تقديرية‌سـ

 

‌.685،‌ نفسه‌سابقالمرجع‌ال(‌1)
‌.291(.‌مرجع‌سابق،‌ 1992)‌(‌كيرة،‌مصطفى2)
‌،‌منشورات‌قرارك.18/8/1993هيئة‌عادية،‌بتاريخ‌(‌289/1993)‌رقمقرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌3)
‌منشورات‌قرارك.‌‌،92/1/2019هيئه‌عامه،‌تاريخ‌‌(7530/2018)رقم‌قرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌4)
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‌‌الحكم‌‌بتأييد‌‌إما‌‌قرارها‌تصـدر‌‌أن‌أو‌،للحكم‌‌صـالح‌‌موضـوعها‌‌كان‌‌إذا‌‌مصـدرها‌إلى‌‌تعيدها‌‌ان‌دون‌

‌(1)‌.أصدرته‌لتيا‌للمحكمة‌وإعادته‌بنقضه‌وإما

‌‌محكمــة‌‌أمــام‌‌تمــت‌‌‌التي‌‌جراءات‌الإ‌‌أن‌‌محكمتنــا‌‌تجــد‌‌‌"وحيــث‌‌‌التمييز‌‌لمحكمــة‌‌بقرار‌‌جــاء‌‌وقــد‌

‌‌محكمة‌‌على‌توجب‌‌‌باطلة‌إجراءات‌‌‌هي‌‌...‌‌الرشـــــــــــد‌‌‌ســـــــــــن‌‌همام‌‌القاصـــــــــــر‌‌بلوغ‌بعد‌‌‌الأولى‌‌الدرجة

‌‌أمامها‌تمت‌‌‌التي‌الباطلة‌‌جراءات‌الإ‌‌لتصــــــحيح‌‌الأولى‌‌الدرجة‌‌محكمة‌إلى‌‌الدعوى‌‌إعادة‌‌الاســــــتئناف

ــومة‌لتعلق ــور‌‌بغير‌تمت‌‌‌لأنها‌‌العام‌‌بالنظام‌جراءات‌والإ‌الخصــــــــــ ‌‌لحقوق‌‌‌مراعاة‌‌وذلك‌‌قانوني‌‌حضــــــــــ

‌‌إعادة‌فإن‌‌وبالتالي‌‌....‌‌التمييز‌‌محكمة‌اجتهاد‌‌‌اســــــــتقر‌هذا‌‌وعلى‌‌التقاضــــــــي‌‌مرحلتي‌في‌‌الخصــــــــوم

‌(2)‌".التمييز‌محكمة‌واجتهاد‌‌القانون‌‌وحكم‌متفقاً‌‌جاء‌الأولى‌الدرجة‌محكمة‌إلى‌الدعوى‌

‌وتفصل‌محكمة‌التمييز‌بهيئتها‌العامة‌موضوعا‌في‌كل‌من‌الحالات‌التالية:‌

‌‌:فيها‌للفصل‌جاهزة‌الدعوى‌‌كانت‌‌‌إذا (1

ــنداو‌ ــول‌‌قانون‌‌من‌‌‌‌197/4المادة‌لنص‌‌ســـــــــ ‌محكمةلل"‌‌فيها‌جاء‌‌الذي‌‌المدنية‌المحاكمات‌‌أصـــــــــ

‌‌،للحكم‌‌‌صالحا‌الموضوع‌‌كان‌إذا‌‌مصدرها‌‌إلى‌‌تعيدها‌‌ان‌دون‌‌‌الدعوى‌‌‌في‌‌تحكم‌‌ان‌‌التمييز‌‌لمحكمه

‌."اخرى‌‌مراجعة‌أو‌اعتراض‌‌اي‌يقبل‌لا‌الصورة‌بهذه‌تصدره‌‌الذي‌والحكم

‌إلى‌‌يحتاج‌‌الدعوى‌‌‌موضـــوع‌‌يكون‌‌ألا"‌؛فيه‌‌للفصـــل‌‌صـــالحا‌‌الدعوى‌‌‌موضـــوع‌‌يكون‌‌أن‌‌ومعنى

‌كلماو‌‌‌،خبراء‌‌وانتخاب‌‌جديد‌‌كشــــف‌إجراء‌أو‌،شــــهادة‌‌كســــماع‌،جديدة‌‌أدلة‌‌تقديم‌أو‌،ما‌‌إجراء‌اتخاذ‌

 

‌.108مرجع‌سابق،‌ ‌.(2015(‌الخرشه،‌رجاء‌)1)
‌منشورات‌قرارك.‌،24/5/2023هيئه‌عادية،‌تاريخ‌‌(4165/2022)رقم‌قرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌2)
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‌‌وضـــــــــــع‌قد‌‌النقض‌‌قرار‌‌أن‌أو‌‌–‌‌عليها‌‌متنازع‌وغير‌‌كافية‌‌المنقوض‌‌الحكم‌في‌‌الثابتة‌‌الوقائع‌كانت‌

‌."ل صدار‌اً‌ــمهيئ‌يكون‌‌لا‌هنا‌فالحكم‌(1)‌مجدية‌غير‌المناقشة‌تضحى‌بحيث‌‌فيها‌للمناقشة‌حدا

‌‌موضــوعها‌في‌للحكم‌‌مهيأة‌‌لدعوى‌‌هذه‌‌كانت‌‌‌إذا‌‌فيها‌للفصــل‌‌جاهزة‌‌"القضــية‌‌اعتبار‌‌يمكن‌كما

‌‌باب‌‌القاضـــــــــــي‌وأقفل‌المرافعة‌‌جلســـــــــــات‌‌‌في‌‌الختامية‌‌وطلباتهم‌‌أقوالهم‌‌أبدو‌‌قد‌‌الخصـــــــــــوم‌‌كان‌‌متى

‌(2)‌‌."حكمه‌لإصدار‌تمهيدا‌المرافعة

‌‌،وقائع‌‌‌من‌فيه‌‌المطعون‌‌الحكم‌‌أثبته‌بما‌‌تســـــــلم‌أن‌‌التمييز‌محكمة‌‌على‌‌يتعين‌‌كان‌‌إذا"‌‌أنه‌كما

‌‌أو‌‌الطـاعن‌‌جـانـب‌‌‌من‌‌–‌‌أمـامهـا‌‌يثـار‌‌قـد‌‌‌فيمـا‌‌النظر‌‌عن‌‌تمنع‌‌أن‌‌أولى‌‌بـاب‌‌‌من‌‌عليهـا‌يتعين‌‌فـإنـه

‌‌قاضــــــــي‌على‌‌قبل‌من‌تعرض‌‌‌لم‌‌أي‌‌،مرة‌لأول‌‌عليها‌تعرض‌‌‌واقةية‌مســـــــــائل‌‌من‌-‌‌عليه‌المطعون‌

‌‌(3)‌الموضوع.

‌شـــق‌في‌‌صـــالحا‌‌يكون‌‌أن‌‌يكفي‌‌بل‌‌؛للفصـــل‌‌برمته‌‌صـــالحا‌الموضـــوع‌‌يكون‌‌أن‌‌يلزم‌لا‌‌أنه‌كما

‌(4)‌الحكم.‌أصدرت‌‌التي‌للمحكمة‌الأخر‌الشق‌وتحيل‌التمييز‌محكمة‌به‌تفصل‌الشق‌وهذا‌،منه

‌‌الحكم‌‌بعــدم‌‌المتعلقــة‌‌بـالجزئيــة‌‌فيــه‌‌المطعون‌‌‌الحكم‌‌نقض‌‌‌قرر"‌‌التمييز‌‌لمحكمــة‌‌بقرار‌‌جـاء‌‌وقـد‌

ــامي(‌‌المـدعي‌بواجهـة‌‌للمميزة‌محـامـاة‌‌بـأتعـاب‌ ‌‌وعملاً‌‌نقرر‌للفصــــــــــــــل‌‌جـاهزة‌الـدعوى‌‌إن‌وحيـث‌‌)ســــــــــــ

ــول‌‌قانون‌‌‌من‌‌(197/4)‌‌المادة‌‌بأحكام ــده‌الميز‌‌بإلزام‌الحكم‌‌المدنية‌المحاكمات‌‌أصــــــــــ ‌‌المدعي‌ضــــــــــ

 

‌.‌683(.‌مرجع‌سابق،‌ 2004)أحمد‌‌(‌عمر،‌نبيل،‌وخليل،1)
‌.107مرجع‌سابق،‌ ‌.(2015(‌الخرشه،‌رجاء‌)2)
‌.981مرجع‌سابق،‌ ‌‌(.2004(‌‌صاوي،‌أحمد‌)3)
‌.107مرجع‌سابق،‌ ‌.(2015(‌الخرشه،‌رجاء‌)4)
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‌‌وتأييد‌‌‌عليها(‌)المدعى‌‌للمميزة‌محاماة‌‌أتعاب‌‌‌ديناراً‌‌‌(750)‌‌مبلغ‌‌بدفع‌زينة(‌‌أبو‌‌سـعدي‌فريد‌‌)سـامي

‌ (1)‌."مصدرها‌إلى‌الأوراق‌وإعادة‌ذلك‌عدا‌فيما‌فيه‌المطعون‌‌الحكم

‌‌تكن‌‌لم‌‌مـا‌‌الأخرى‌‌بـالأجزاء‌‌يتعلق‌‌فيمـا‌‌نـافـذا‌‌بقي‌‌،منـه‌‌جزءا‌‌في‌‌إلا‌‌ينقض‌‌‌لم‌‌الحكم‌‌كـان‌‌فـإذا

‌الســبب‌‌خصــو ‌‌في‌‌فيه‌المطعون‌‌الحكم‌‌نقض‌‌‌إذا‌‌فإنه‌‌؛لذلك‌‌وتطبيقا‌‌المنقوض‌‌الجزء‌‌على‌‌مترتبة

‌‌الريع‌‌لمقـدار‌بـالنســــــــــــــبـة‌‌الحكم‌‌نقض‌‌‌ذلـك‌‌على‌‌يترتـب‌‌‌فـإنـه‌‌فـدانين‌‌في‌‌بـالبيع‌‌بـالتصــــــــــــــرف‌‌المتعلق

‌(2)‌.الأخرى‌‌لأجزائه‌بالنسبة‌نافذا‌الحكم‌ويبقى‌القدر‌هذا‌عن‌به‌المقتضى

‌‌كانت‌‌لما‌أنه‌‌على‌‌،عدمه‌من‌‌فيها‌للفصــــــــــل‌‌جاهزة‌‌القضــــــــــية‌‌اعتبار‌‌معه‌‌يمكن‌‌مةياراً‌‌يوجد‌‌‌لا

ــوع‌‌تحكم‌‌حين‌‌التمييز‌محكمة ــوع‌محكمة‌محل‌‌تحل‌‌بالموضـ ــتئناف‌‌–‌الموضـ ‌‌نقض‌‌والتي‌‌-هنا‌‌الاسـ

‌‌إلا‌‌بالدعوى‌‌‌للفصــــــل‌التصــــــدي‌لها‌‌يحق‌لا‌‌الموضــــــوع‌محكمة‌‌أن‌‌عليه‌‌المتفق‌من‌‌كان‌ولما‌‌،قرارها

ــأنهـا‌‌التحقيقـات‌‌واســــــــــــــتكمـال‌‌تحضــــــــــــــيرهـا‌بعـد‌ ‌‌بما‌فيهـا‌الحكم‌إلا‌المحكمـة‌على‌‌يبقى‌لا‌بحيـث‌‌‌بشــــــــــــ

ــتخلصـــــه ــية‌أوراق‌‌من‌‌تســـ ــية‌‌أن‌‌ذلك‌لزوم‌‌فإن‌‌وبالتالي‌‌،عليها‌‌تكون‌‌‌التي‌‌بالحالة‌‌القضـــ ‌‌تكون‌‌‌القضـــ

‌‌وغير‌‌كافية‌المنقوض‌‌‌الحكم‌في‌‌الثابتة‌الوقائع‌‌كانت‌‌كلما‌‌عينة‌النقض‌‌قرار‌في‌‌فيها‌للفصـــــل‌‌جاهزة

ــع‌‌قد‌‌‌النقض‌‌قرار‌أن‌أو‌‌–‌‌عليها‌‌متنازع ــة‌حدا‌‌وضــ ــة‌‌تضــــحى‌‌بحيث‌‌فيها‌‌للمناقشــ ‌‌غير‌‌فيها‌‌المناقشــ

ــمح‌–‌‌مجدية ‌‌التمكن‌‌إن‌‌بحيث‌‌العكس‌كان‌إذا‌.أما‌الملائمة‌‌القانونية‌‌القاعدة‌‌عليها‌‌تطبق‌‌بان‌‌وتســــــ

‌‌،الخصـوم‌‌مرافعات‌‌إلى‌‌الاسـتماع‌‌أو‌‌التحقيق‌إجراءات‌‌من‌‌بإجراء‌‌الأمر‌‌يسـتلزم‌‌بالدعوى‌‌الفصـل‌‌من

‌(3)‌.‌مباشرة‌فيها‌للفصل‌جاهزة‌غير‌تعد‌‌الدعوى‌‌فإن

 

‌ منشورات‌قرارك.‌،5/10/2023هيئه‌عاديه،‌تاريخ‌‌(1804/2023)رقم‌قرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌1)
‌.998مرجع‌سابق،‌ ‌‌(.2004(‌‌صاوي،‌أحمد‌)2)
‌.106مرجع‌سابق،‌ ‌.(2015(‌الخرشه،‌رجاء‌)3)
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‌دون‌‌‌تحول‌‌القطةية‌‌للأحكام‌‌حصـــــانة‌‌ترتيب‌‌إلى‌‌إعمالها‌يؤدي‌‌الاســـــتنفاذ‌‌قاعدة"‌‌أن‌‌ذلك‌‌معنى

‌‌التي‌الخصــــومة‌إجراءات‌‌داخل‌فيها‌قضــــت‌‌‌التي‌المســــائل‌حول‌‌المناقشــــة‌‌باب‌‌تغلق‌‌،بها‌المســــاس

 (1)‌."فيها‌‌صدرت‌

‌‌محكمة‌إلى‌أحيلت‌‌ســـــــــواء‌‌للقضـــــــــية‌‌الواقعي‌‌للجانب‌‌التعرض‌‌عدم"‌إلى‌‌الفقه‌‌من‌جانب‌‌وذهب‌

‌‌محكمة‌‌من‌‌تقريره‌‌ســـــــبق‌‌الذي‌‌الواقعي‌‌التأكيد‌‌‌يكون‌‌أن‌‌،التمييز‌‌محكمة‌لها‌تصـــــــدت‌‌‌أو‌الموضـــــــوع

ــية‌‌إليها‌احيلت‌‌إذا–‌الموضـــــوع‌محكمة‌‌أمام‌مجال‌‌لا‌‌بحيث‌‌،وكاملا‌‌صـــــحيحا‌الموضـــــوع ‌‌بعد‌‌القضـــ

ــافة‌أو‌‌تغيير‌إلى‌‌-النقض‌ ــدرته‌التي‌‌المحكمة‌‌تلتزم‌‌إذا‌ل حالة‌‌مبرر‌‌فلا‌‌نقض‌‌‌إذا‌فعندئذ‌‌‌،إضـــ ‌‌أصـــ

‌‌فتكون‌‌‌بالموضــوع‌‌متعلقة‌‌لاحقة‌‌تأكيدات‌‌أو‌إجراءات‌‌‌لأية‌‌حاجة‌دون‌‌‌التمييز‌‌محكمة‌قضــاء‌‌بتطبيق

‌(2)‌."للوقت‌‌مضيعة‌الفرض‌‌هذا‌في‌الإحالة

ــر ع‌خلاف‌‌على‌هذا ــي‌‌على‌أوجب‌"‌‌الذي‌المصــــري‌‌المشــ ــل‌‌أن‌القاضــ ــوع‌‌يفصــ ‌‌الدعوى‌‌‌بالموضــ

ــها‌‌بعد‌‌‌عليه‌‌المعروض‌ ‌المطعون‌‌‌الحكم‌‌نقضــــت‌‌‌إذا‌‌النقض‌‌محكمة"‌‌أن‌‌الأصــــل‌‌كان‌‌وإذا‌(3)‌‌،"نقضــ

‌‌لتفصــل‌هفي‌‌المطعون‌‌الحكم‌‌أصـــدرت‌‌‌التي‌المحكمة‌إلى‌القضـــية‌‌تحيل‌‌الاختصـــا ‌‌‌قواعد‌‌لغير‌‌فيه

‌‌قانون‌‌‌فإن‌،القضــــــــــية‌‌موضــــــــــوع‌في‌‌هي‌تفصــــــــــل‌‌أن‌دون‌‌الخصــــــــــوم‌طلب‌‌‌على‌‌بناء‌جديد‌‌من‌‌فيه

‌‌موضــــــــوع‌‌كان‌‌إذا‌‌.‌1:وهما‌‌حالتين‌في‌‌القضــــــــية‌‌موضــــــــوع‌في‌الفصــــــــل‌‌عليها‌أوجب‌‌‌قد‌‌المرافعات‌

‌المبدأ‌‌النقض‌‌‌محكمة‌‌تطبق‌‌وإنما‌،ل حالة‌‌الحالة‌‌هذه‌‌في‌‌حاجة‌‌لا‌‌لأنه‌‌.فيه‌‌للفصل‌‌صالحا‌‌القضية

‌‌بالنقض‌‌الحكم‌في‌‌طعن‌‌إذا‌‌.‌2الموضــوع.‌قاضــي‌‌أثبتها‌كما‌‌الوقائع‌على‌‌إلية‌انتهت‌‌الذي‌‌القانوني

‌الـذي‌‌القـانوني‌‌بـالمبـدأ‌‌تلتزم‌لم‌‌الإحـالـة‌‌محكمـة‌لأن‌ســــــــــــــواء‌،الحكم‌نقض‌‌المحكمـة‌ورأت‌‌‌الثـانيـة‌للمرة

 

‌.‌941 ‌(.‌مرجع‌سابق،2003(‌هندي،‌أحمد‌)1)
‌.106مرجع‌سابق،‌ ‌.(2015(‌الخرشه،‌رجاء‌)2)
‌.763 مرجع‌سابق،‌‌(.1983)‌(‌أبو‌الوفا،‌أحمد3)
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‌الحـالـة‌هـذه‌في‌جـدوى‌‌‌لا‌‌لأنـه‌النقض‌‌عيوب‌‌من‌آخر‌‌عيبـا‌‌حكمهـا‌شــــــــــــــاب‌‌أو‌النقض‌‌محكمـة‌قررتـه

‌(1)‌.الإحالة‌من

‌‌:المنقوض‌‌حكمها‌على‌الاستئناف‌محكمة‌صرارإ‌نتيجة‌الثانية‌للمرة‌الطعن‌(2

‌‌بقرارها‌‌المتمثل‌‌موقفها‌‌على‌‌تصر‌‌بأن‌‌حقها‌‌تمارس‌‌أن‌‌الاستئناف‌‌لمحكمة‌الحق‌‌المشر ع‌‌أعطى

ــبق‌‌الذي ــمين‌الحق‌أعطى‌‌كما‌‌،التمييز‌محكمة‌‌من‌‌نقضــــة‌‌وتم‌‌ســ ــكل‌‌للمتخاصــ ــرر‌‌عام‌بشــ ‌وللمتضــ

‌‌محكمة‌إصـرار‌‌موضـوع‌‌تحت‌‌‌أخرى‌‌مرة‌‌التمييز‌‌محكمة‌لدى‌القرار‌‌تمييز‌‌بإعادة‌الحق‌خا ‌‌‌بشـكل

‌‌الأصـول‌‌ضـمن‌مقدما‌‌الاسـتئناف‌كان‌‌ما‌‌متى-‌معه‌الذي‌الأمر‌،المنقوض‌‌‌حكمها‌على‌‌الاسـتئناف

‌المـادة‌‌أحكـام‌أكـدتـه‌مـا‌وهـذا‌‌،بـداهـة‌المقـدم‌الطعن‌لنظر‌العـامـة‌‌بهيئتهـا‌‌التمييز‌‌محكمـة‌‌تنعقـد‌-والقـانون‌

‌."المدنية‌المحاكمات‌‌أصول‌قانون‌‌من‌(202)

‌‌لتتولى‌الموضــــوع‌‌لمحكمة‌الدعوى‌‌‌بإعادة‌إما‌العامة‌‌للهيئة‌الخيار‌‌اعطى‌المشــــر ع‌‌بأن‌لنا‌‌يتبين

‌‌كانت‌‌لتيا‌للأســــباب‌‌‌النقض‌‌‌وكان‌‌أول‌كشــــرط‌القرار‌نقضــــت‌‌قد‌‌كانت‌‌إذا‌بالموضــــوع‌الفصــــل‌‌هي

ــرط‌الأول‌‌بالنقض‌ ــدى‌أن‌وإما‌‌،ثاني‌‌كشـ ــل‌‌تتصـ ــوع‌في‌‌وتفصـ ــية‌‌موضـ ــها‌‌القضـ ‌‌غير‌‌كان‌‌ولو‌‌،بنفسـ

‌‌،المدنية‌‌المحاكمات‌‌أصــــــول‌‌قانون‌‌‌من‌‌/أ(197/3)‌المادة‌‌بنص‌‌جاء‌‌حســــــبما‌‌.فيه‌للفصــــــل‌‌صــــــالح

‌‌محكمة‌‌وتحكم‌‌اسـتئنافا.‌قبولها‌‌يجوز‌ما‌‌بقدر‌‌الجديدة‌والوسـائل‌والدفوع‌الطلبات‌‌يقدموا‌أن‌‌وللخصـوم

‌(2).النقض‌‌يتناولها‌لم‌التي‌الجهات‌‌باستثناء‌والقانون‌‌الواقع‌في‌جديد‌‌من‌القضية‌في‌التمييز

‌في‌‌تفصـل‌‌أن‌لها‌؛جوازيه‌سـلطة‌‌هي‌‌هنا‌العامة‌‌للهيئة‌‌الممنوحة‌السـلطة‌‌بأن‌‌بالنتيجة‌لنا‌‌يتبين

‌الموضوع.‌لمحكمة‌القضية‌تحيل‌أن‌ولها‌الموضوع

 

‌.999مرجع‌سابق،‌ ‌(.2004(‌صاوي،‌أحمد‌)1)
‌.792(.‌مرجع‌سابق،‌ 1992)‌(‌كيرة،‌مصطفى2)
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 : الثاني  المبحث
 انعقاد الهيئة العامة لأسباب تتعلق بالهيئة العامة   حالت

 

 : لمطلب الأولا
  مستحدثة  قانونية نقطة وجود

‌‌على‌‌أو‌‌مســـــتحدثة‌‌قانونية‌‌نقطة‌حول‌‌القضـــــية‌‌تدور‌‌عندما‌العامة‌‌بهيئتها‌‌التمييز‌محكمة‌‌تنعقد‌

‌‌لحداثتها.‌نظرا‌وخطورة‌أهمية‌الأمور‌هلهذ‌‌لما‌عامة‌أهمية‌على‌تنطوي‌‌أو‌التعقيد‌‌من‌جانب‌

يد ‌‌:مُسْتَحْدَث  ‌ا خْت ر اع ‌(‌اسم)‌:مُستحدِث‌اسم‌مُستحدَث‌:لغة()‌مستحدثة د   (1  .ج 

‌‌المســــــــتحدثة‌‌للنقطة‌‌وارد‌‌‌تعريف‌في‌‌،المســــــــتحدثة‌‌القانونية‌‌بالنقطة‌المقصــــــــود‌‌‌القانون‌‌‌يعرف‌لم

‌‌يكفي‌‌لا‌‌إذ‌‌(2)‌‌.قانوني‌‌نص‌‌‌يعالجها‌ولم‌محكمة‌‌أية‌‌على‌‌عرضــــــها‌‌يســــــبق‌لم‌‌التي‌‌النقطة‌‌هي‌‌بأنها

 ‌.بالجدة‌تتصف‌أن‌يجب‌‌بل‌،فحسب‌‌قانونية‌مسألة‌وجود‌‌التمييز‌محكمة‌نعقاد‌لا

‌النص‌‌‌أو‌‌الأمر‌‌أو‌‌الواقعـة‌‌أو‌‌الحـالـة‌‌تلـك‌‌بـأنهـا‌‌:المســــــــــــــتحـدثـة‌القـانونيـة‌‌النقطـة‌‌تعريف‌‌ويمكن

‌‌يقصـــــد‌‌‌ولا‌‌،صـــــحيحا‌‌تشـــــكيلا‌مشـــــكلة‌‌قضـــــائية‌‌هيئة‌‌على‌قبل‌‌من‌‌عرضـــــة‌‌يســـــبق‌لم‌الذي‌‌القانوني

‌.القانوني‌النص‌‌‌وتفسير‌‌تأويل‌في‌‌خطأ‌‌هو‌ما‌تشمل‌‌بل‌لا‌‌القانوني‌النص‌‌حرفية‌‌فقط‌‌هو‌‌بالقانوني

‌‌وعلى‌‌مســــــــــــــتحـدثـة‌‌قـانونيـة‌‌نقطـة‌‌على‌‌تنطوي‌‌‌الـدعوى‌‌‌لأن‌‌ونظرًا"‌‌التمييز‌‌لمحكمـة‌‌بقرار‌‌وجـاء

‌ومدى‌‌ل ســــــــقاط‌‌الرســــــــوم‌‌تأجيل‌طلب‌‌‌قابلية‌ومدى‌‌الرســــــــوم‌‌تأجيل‌بطلب‌‌‌تتعلق‌‌الأهمية‌من‌‌جانب‌

 

(1) https://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D / 
‌.17مرجع‌سابق،‌ ‌.(2015(‌الخرشه،‌رجاء‌)2)

https://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB/
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‌فقد‌‌‌؛ســـابقة‌‌قضـــائية‌اجتهادات‌‌‌عن‌الرجوع‌‌ولغايات‌‌مرة‌‌من‌أكثر‌‌تقديمه‌‌جواز‌ومدى‌للتجديد‌‌‌قابليته

‌‌(1)‌التمييز".‌لمحكمة‌العامة‌الهيئة‌قبل‌من‌الطعن‌هذا‌نظر‌تقرر

‌‌خاصـــــــــــــة‌‌أهمية‌‌ذات‌‌‌قانونية‌‌نقطة‌‌على‌الدعوى‌‌‌لانطواء‌‌ونظراً‌"‌‌التمييز‌لمحكمة‌‌بقرار‌جاء‌كما

‌والبداية‌‌الصـــلح‌‌محكمتي‌‌بين‌‌الســـلبي‌‌التنازع‌إثر‌‌على‌‌النزاع‌‌بنظر‌‌المختصـــة‌المحكمة‌‌بتحديد‌‌‌تتعلق

‌‌نظر‌‌تقرر‌‌فقد‌‌‌التمييز‌محكمة‌لدى‌‌الاجتهاد‌‌‌وتوحيد‌‌‌ســــــابقة‌‌قضــــــائية‌اجتهادات‌‌‌عن‌الرجوع‌ولغايات‌

‌(2)‌."العامة‌الهيئة‌بنصاب‌‌التمييز‌محكمة‌من‌الطعن‌هذا

‌فقط؟‌للخصوم‌عائد‌‌المستحدثة‌النقطة‌تحديد‌‌مةيار‌هل‌:التساؤل‌فيثور

‌‌ليتم‌‌وذلك‌‌بديهي‌أمر‌‌القانونية‌‌للنقطة‌‌تمييزه‌‌لائحة‌في‌‌الخصـــــــــم‌‌إثارة‌مســـــــــألة‌‌بأن‌‌الباحث‌‌‌يرى‌

‌‌مسألة‌‌أن‌إذ‌‌،العامة‌‌بهيئتها‌‌المحكمة‌‌عقد‌‌‌بطلب‌‌‌الخصم‌‌صلاحية‌هذا‌‌يعني‌‌ولا‌‌،شكلا‌‌التمييز‌‌قبول

‌‌،التمييز‌‌‌محكمة‌‌تقررها‌مسـألة‌‌،النظامية‌‌المحاكم‌‌تشـكيل‌‌قانون‌‌‌من‌/أ(9)‌المادة‌حالات‌‌‌إحدى‌‌وجود‌

‌‌نظر‌‌طلــب‌‌‌إجــابــة‌‌عــدم‌‌المتعين‌‌من‌‌فيكون‌‌‌الــدعوى‌‌‌في‌‌متحققــة‌‌الحــالات‌‌‌هــذه‌‌من‌‌أيــا‌‌تكن‌‌لم‌‌وإذا

‌‌لإجـابتـه‌متحقق‌(9)‌‌المـادة‌حـالات‌‌‌من‌‌أي‌كـان‌‌فلو‌‌المخـالفـة‌بمفهوم‌‌،العـامـة‌الهيئـة‌‌قبـل‌‌من‌الـدعوى‌

‌(3)‌الطلب.‌هذا‌مشروةية‌على‌يدل‌مما‌،طلبة‌على‌المحكمة

‌‌هعدم‌‌من‌‌مسـتحدثة‌‌قانونية‌‌نقطة‌‌وجود‌‌‌مةيار‌‌تقرر‌‌التي‌هي‌‌التمييز‌محكمة‌‌بأن‌‌الباحث‌‌‌ويرى‌

ــية‌‌بإحالة‌‌تقوم‌‌بدورها‌والتي‌،الحداثة‌‌مةيار‌تحدد‌‌‌قانونية‌ضـــــوابط‌وجود‌‌‌عدم‌ضـــــل‌في ‌‌للهيئة‌‌القضـــ

 

‌منشورات‌قرارك.‌‌،‌14/2/2024تاريخ‌،هيئة‌عامه(‌8590/2023)رقم‌قرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌1)
‌منشورات‌قرارك.‌،‌28/12‌/2023تاريخ،‌هيئة‌عامه(‌8331/2023)رقم‌قرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌2)
‌.28مرجع‌سابق،‌ ‌.(2015(‌الخرشه،‌رجاء‌)3)



48 

‌الرأي‌‌هفي‌‌يختلف‌‌قد‌‌‌بحت‌‌-‌‌القاضـي‌شـخص‌‌-‌‌شـخصـي‌‌لمةيار‌‌تسـتند‌‌أنها‌همع‌‌يعني‌مما‌،العامة

‌‌.ومتطور‌متغير‌بذلك‌فهو‌،لأخر‌شخص‌‌من

‌‌من‌‌هو‌‌بــالتمييز‌‌الطعن‌‌وان‌‌،قــانون‌‌‌محكمــة‌‌(العــامــة‌‌)الهيئــة‌‌التمييز‌‌محكمــة‌‌بــان‌‌البــاحــث‌‌‌يرى‌

‌في‌الواردة‌امامها‌المطروحة‌الأســـــــباب‌‌‌على‌‌التمييز‌محكمة‌ســـــــلطة‌‌فتقع‌‌،العادية‌‌غير‌الطعن‌طرق‌

‌في‌‌إلا‌‌تفصــــــــــل‌لا‌المحكمة‌‌ههذ‌‌أن‌‌وبما‌،فقط‌المدنية‌المحاكمات‌‌أصــــــــــول‌‌قانون‌‌‌من‌‌(198المادة)

ــباب‌ ــوم‌‌من‌‌إليها‌‌المقدمة‌والطلبات‌‌‌الأســــ ــألة‌نإف‌‌،بالنزاع‌الخصــــ ــتحدثة‌‌القانونية‌المســــ ‌‌ان‌يجب‌‌‌المســــ

ــوم‌‌من‌أثيرت‌‌‌تكون‌ ‌في‌‌كان‌إذا‌ما‌‌تقدير‌العادية(‌‌)الهيئة‌‌التمييز‌لمحكمة‌يعود‌‌ذلك‌بعد‌‌‌ثم‌.الخصــــــــ

‌لوجود‌‌العادية‌‌الهيئة‌‌تقدير‌‌يكون‌‌أن‌‌المنطقي‌‌غير‌من‌هذا‌‌أن‌إلا‌‌مســــــــــتحدثة.‌‌قانونية‌‌نقطة‌‌الدعوى‌

‌‌إثـارة‌على‌متوقف‌‌،عـامـة‌‌أهميـة‌على‌‌تنطوي‌‌أو‌‌التعقيـد‌‌من‌‌جـانـب‌‌على‌‌أو‌‌مســــــــــــــتحـدثـة‌‌قـانونيـة‌‌نقطـة

ــوم‌أحد‌ ــبق‌فيما‌‌النظر‌دققنا‌‌إذا‌‌لأننا‌فقط.‌الخصـــ ــتحدثة‌‌قانونية‌‌نقطة‌لوجود‌‌أن‌نجد‌‌‌ســـ ‌‌على‌‌أو‌مســـ

‌‌ختصا ‌والا‌‌.الاختصا ‌‌‌وهي‌‌ألا‌‌مهمة‌‌مسألة‌‌يثير‌‌عامة‌‌أهمية‌‌على‌‌تنطوي‌‌‌أو‌‌التعقيد‌‌‌من‌‌جانب‌

‌‌من‌‌إثــارتهــا‌‌يجوز‌‌العــام‌‌بــالنظــام‌‌مرتبطــة‌‌قــاعــدة‌‌هي‌‌التمييز‌‌محكمــة‌‌هيئــات‌‌‌بين‌‌مــا‌‌كــان‌‌وإن‌‌حتى

‌(1)‌الخصوم.‌إثارة‌على‌ذلك‌في‌تعتمد‌‌ولا‌،نفسها‌تلقاء‌من‌العادية‌الهيئة

‌‌تنطوي‌‌‌القضـية‌لكون‌‌ةالعام‌‌بهيئتها‌‌التمييز‌محكمة‌‌نعقاد‌ا‌‌الخصـم‌طلب‌‌‌ورغم‌أنه‌‌نجد‌‌‌حين‌في

‌.الفصل‌لسبق‌وذلك‌ترفض‌‌المحكمة‌لكن‌مستحدثه‌قانونية‌نقطة‌على

 

‌.28مرجع‌سابق،‌ ‌.(2015(‌الخرشه،‌رجاء‌)1)
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‌‌نظر‌‌طلـب‌‌المميز‌وكيـل‌إن‌‌نجـد‌‌التمييز‌أســــــــــــــبـاب‌‌‌على‌‌الرد‌‌وقبـل"‌‌التمييز‌لمحكمـة‌‌بقرار‌‌جـاءو‌

‌‌مثل‌في‌‌الفصـل‌‌لسـبق‌‌الطلب‌‌هذا‌‌لإجابة‌مبرراً‌‌‌نجد‌‌لا‌‌وإننا‌‌موسـعة‌‌عامة‌‌هيئة‌قبل‌من‌‌القضـية‌هذه

‌(1)‌"التمييز.‌محكمة‌لدى‌عامة‌هيئة‌قبل‌من‌موضوعها

‌أحد‌‌‌من‌‌يثار‌أن‌‌يجب‌‌عدمه‌‌من‌‌مســـــــتحدثة‌‌قانونية‌‌نقطة‌وجود‌‌‌مةيار‌‌بأن‌‌ســـــــبق‌مما‌‌نســـــــتنتج

‌توصـلت‌‌‌أو‌الخصـم‌‌أثارة‌ما‌‌فمتى‌،العام‌‌بالنظام‌‌لتعلقه‌‌نفسـها‌‌تلقاء‌من‌‌المحكمة‌‌تثيره‌‌وقد‌‌،الخصـوم

ــبق‌‌القانونية‌‌النقطة‌حداثة‌مدى‌في‌‌الطعن‌‌تنظر‌‌التي‌‌للهيئة‌القرار‌‌يكون‌‌،المحكمة‌له ‌‌الفصــــــــل‌‌وســــــ

ــابق‌أحكام‌في‌‌فيها ــية‌‌بأن‌لها‌‌تبين‌ما‌‌ومتى‌‌،ةســـــــ ــتحدثة‌‌قانونية‌‌نقطة‌‌على‌تطوي‌‌‌القضـــــــ ‌‌تدعو‌‌مســـــــ

‌‌.العامة‌بهيئتها‌التمييز‌محكمة‌لانعقاد‌

 : طلب الثاني الم
 سابق  حكم في مقرر مبدأ عن التمييز محكمة رجوع

ــندا‌‌وذلك‌،ون‌‌القان‌مصــــادرال‌‌منغير‌رســــمي‌‌مصــــدرا‌‌المحاكم‌‌عن‌الصــــادرة‌‌الأحكام‌‌تعتبر ‌‌ســ

‌‌القانون‌‌هذا‌في‌نصـاً‌‌المحكمة‌‌تجد‌‌لم‌فاذا‌.2"‌:فيها‌‌جاء‌والتي‌المدني‌‌القانون‌‌‌من‌(2)‌المادة‌لنص‌

ــلامي‌الفقه‌‌حكامأب‌حكمت‌ ــى‌توجد‌‌لم‌‌فان‌‌،القانون‌‌هذا‌‌لنصـــو ‌‌موافقة‌‌الاكثر‌‌الاسـ ‌‌مبادا‌‌فبمقتضـ

‌قواعد‌‌‌بمقتضــــى‌حكمت‌‌توجد‌‌لم‌‌فان‌‌،العرف‌‌بمقتضــــى‌حكمت‌‌توجد‌‌لم‌‌فان‌.3الإســــلامية‌‌‌الشــــريعة

‌‌أو‌‌القانون‌‌‌أحكام‌مع‌‌يتعارض‌‌‌ولا‌‌ومطردا‌‌ثابتا‌وقديما‌‌عاما‌‌يكون‌‌ان‌العرف‌في‌ويشــــــــــــــترط‌‌،العدالة

.‌‌‌‌4.البلد‌‌ذلك‌على‌‌حكمه‌‌فيســــــــــــري‌‌‌معين‌‌ببلد‌‌‌خاصــــــــــــا‌‌العرف‌‌كان‌إذا‌اما‌‌الآداب.‌أو‌‌العام‌‌النظام

‌(2)‌".ذكر‌ما‌مع‌يتعارض‌‌لا‌ان‌على‌لفقهوا‌القضاء‌اقره‌بما‌كله‌ذلك‌في‌ويسترشد‌

 

‌منشورات‌قرارك.‌،‌29/9/2013تاريخ‌‌،هيئة‌عادية(‌2008/2013)رقم‌قرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌1)
‌(.‌2(‌صفحة)2645الرسمية‌عدد)بالجريدة‌‌والمنشور‌1976لسنة‌(‌43المدني‌رقم‌)‌(‌القانون‌2)
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‌وإن‌‌القانون‌‌مصــادر‌‌من‌‌يتجزأ‌‌لا‌جزءا‌‌المحاكم‌‌عن‌‌الصــادرة‌‌الأحكام‌‌يعتبر‌‌تقدم‌ما‌‌على‌‌وبناءً‌

ــدر‌‌كان ــمل‌‌ةيالاســــترشــــاد‌‌‌المصــــادر‌‌أما‌‌،ســــترشــــاديا‌‌مصــ ــو‌‌فتشــ ‌‌الفقهاء‌اجتهاد‌و‌‌‌القضــــائية‌ابقالســ

‌‌فالأحكام‌‌،الرســـــــمية‌المصـــــــادر‌من‌‌يعتبر‌لا‌‌حيث‌و‌‌‌،(1)‌‌.التجاري‌‌‌العرفو‌‌‌،الإنصـــــــاف‌‌قتضـــــــيات‌مو‌

‌(2)‌.فيها‌فصلت‌‌التي‌للقضايا‌بالنسبة‌إلا‌الإلزامية‌صفة‌لها‌وليس‌،قانونية‌قواعد‌‌تعتبر‌لا‌القضائية

‌‌القانونية‌‌المســــــــألة‌في‌‌لتمييزا‌‌محكمة‌لحكم‌‌القانونية‌‌القيمة‌‌تنحصــــــــر‌‌أن‌‌يعني‌لا‌ذلك‌أن‌‌على

‌‌أخذته‌‌،معين‌‌قانوني‌مبدأ‌‌على‌أحكامها‌في‌اســـــتقرت‌‌‌إذا‌‌التمييز‌محكمة‌‌أن‌‌ذلك‌،فيها‌‌فصـــــلت‌‌‌التي

ــاء‌‌محـاكم‌عنهـا ‌‌مكـانـة‌‌من‌‌النقض‌‌‌لمحكمـة‌‌لمـا‌‌القـانون‌‌بمنزلـة‌نظرهـا‌‌في‌‌أصــــــــــــــبحو‌‌‌العـادي‌‌القضــــــــــــ

‌(3).أدبية

‌‌بمـدة‌محـدد‌‌‌القـانوني‌المبـدأ‌‌وهل‌‌؟القـانوني‌المبـدأ‌‌مةيـار‌‌هو‌وما‌‌نيالقـانو‌‌‌بالمبـدأ‌المقصــــــــــــــود‌‌فمـا

‌‌مســـــــتقر‌مبدأ‌‌عن‌‌التمييز‌محكمة‌لرجوع‌ضـــــــوابط‌‌هناك‌‌وهل‌‌؟مســـــــتقر‌‌قانوني‌مبدأ‌‌هبأن‌قوللل‌‌زمنية

‌‌الحكم‌‌عتبارا‌‌‌يمكن‌هل‌،العامة‌‌الهيئة‌‌نع‌صـادر‌‌حكم‌‌على‌‌بناء‌‌المسـتقر‌مبدأال‌‌يقتصـر‌وهل‌‌لديها؟

‌‌مةيار‌أم‌زمني‌‌هو‌‌هل‌‌المةيار‌هذا‌‌هو‌فما‌‌مسـتقر؟؟‌مبدأ‌العادية‌‌الهيئة‌‌عن‌‌بداية‌الصـادر‌المتواتر

‌.اجتهادي‌استقرار

‌‌المقصـــــــود‌‌تحديد‌‌همع‌‌يتمكن‌‌أســـــــاس‌‌وجود‌‌‌همع‌‌يعني‌‌ســـــــابق‌‌بحكم‌مقرر‌مبدأ‌بوجود‌‌القول‌إن

‌‌باختلاف‌‌يختلف‌موقفها‌‌فكان‌‌،واحدا‌‌نهجا‌‌تنتهج‌لم‌‌التمييز‌‌محكمة‌أن‌‌إلا‌‌،القانوني‌المبدأ‌‌ســـتقراراب

‌‌أن‌حال‌في‌‌معا‌الزمني‌‌الاســــــــتقرارو‌‌‌الاجتهادي‌‌الاســــــــتقرار‌‌فانتهجت‌‌‌،الاجتهاد‌‌‌ذلك‌مصــــــــدر‌‌الهيئة

ــدرت‌ ‌‌العادية‌الهيئات‌‌‌من‌‌لغيرها‌ملزم‌‌غير‌العادية‌‌الهيئة‌اجتهاد‌‌‌لأن‌‌،عادية‌‌هيئة‌‌الاجتهاد‌‌هذا‌‌أصــــــ

 

(1) https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-378463 
‌.35مرجع‌سابق،‌ ‌.(2015(‌الخرشه،‌رجاء‌)2)
‌.923مرجع‌سابق،‌ ‌(.2004(‌صاوي،‌أحمد‌)3)

https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-378463
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‌،العامة‌‌الهيئة‌‌الاجتهاد‌‌أصدرت‌‌حال‌‌في‌أما‌،(1)‌‌الاجتهاد‌‌لهذا‌‌بتأييدهاو‌‌إرادتها‌‌بمحض‌‌‌يكون‌‌وإنما

‌‌فيكفي‌‌،القضــــــائي‌‌الاجتهاد‌‌‌اســــــتقرار‌‌بذلك‌‌ىليســــــم ‌‌،فقط‌واحد‌‌قرار‌‌الاجتهاد‌‌‌ذلك‌يشــــــكل‌‌أن‌‌فيكفي

‌‌رجوع‌في‌الأمر‌‌وكذلك‌،مبدأ‌ليشـــــكل‌العامة‌‌هيئةلل‌واحد‌‌قرار‌‌بمقتضـــــى‌‌واحد‌‌اجتهاد‌‌صـــــدور‌‌عندئذ‌

‌‌بحكم‌‌أي‌‌واحـدة‌‌لمرة‌‌ذلـك‌‌يكون‌‌‌أن‌‌خرآ‌‌مبـدأ‌‌واتخـاذ‌‌‌لرجوعهـا‌‌فيكفي‌‌،قـديم‌‌مبـدأ‌‌عن‌‌العـامـة‌‌الهيئـة

‌(2)‌الزمني(.‌)الاستقرار‌الزمن‌لوجود‌‌الحاجة‌فيـتنت‌وبالتالي‌‌،واحد‌

‌‌عليها‌تمضــي‌‌لم‌ولو‌‌الاجتهاد‌‌‌بنفس‌تأخذ‌‌‌أحكام‌عدة‌‌تواتر‌‌هو‌:الاجتهادي‌‌بالاســتقرار‌ويقصــد‌

‌.معين‌مبدأ‌به‌ستقرا‌قد‌‌المحكمة‌قضاء‌بأن ‌‌القول‌معها‌يمكن‌التي‌الزمنية‌الفترة

‌دةـــــــــــــــع‌‌بتواتر‌‌يكون‌‌‌أن‌بد‌‌لا‌‌،معين‌‌اجتهاد‌‌على‌‌العادية‌‌للهيئة‌‌القضـائي‌‌الاجتهاد‌‌اسـتقرار‌‌فإن

ــمن‌‌الأحكام‌‌تواتر‌بذلك‌فيترتب‌‌‌،أحكام ــيات‌‌‌من‌ولكن‌‌،الاجتهاد‌‌هذا‌‌لنفس‌‌المتضـــــ ‌ذلك‌‌توافر‌‌مقتضـــــ

ــواء‌‌محددة‌‌زمنية‌‌لا‌هأن‌‌إلا‌‌،الأحكام‌تلك‌‌لتواتر‌‌تكفي‌‌زمنية‌‌فترة‌‌لوجود‌‌‌لابد‌‌‌بالأحكام‌التواتر ‌‌كان‌ســـــ

‌‌طويلة.‌فترة‌تكون‌‌وقد‌‌نسبيا‌قصيرة‌فترة‌الزمنية‌الفترة‌تلك

ــد‌ ــتقرار‌ويقصـــ ‌‌حتى‌‌،طويلة‌‌زمنية‌‌لفترة‌‌وذلك‌‌الاجتهاد‌‌‌لنفس‌‌أحكام‌عدة‌‌تواتر‌‌هو‌:الزمني‌‌الاســـ

‌‌التمييز‌محكمة‌‌أن‌على‌يدل‌وما‌‌،زمني‌أســـــــاس‌‌على‌‌يقوم‌‌المســـــــتقر‌المبدأ‌‌مةيار‌‌بأن‌‌القول‌‌يصـــــــح

ــتقرارالا‌‌انتهجت‌ ــتقرارللا‌‌يكفي‌‌لا‌‌عادية‌‌لهيئة‌وحيد‌‌قرار‌وجود‌‌إن‌،الزمني‌وليس‌‌جتهاديالا‌‌ســـــــ ‌‌ســـــــ

‌وجود‌‌‌أن‌‌عتبرت‌ا‌‌‌التمييز‌‌لمحكمـة‌‌قرار‌‌ففي‌‌قـديمـا‌‌القرار‌‌هـذا‌‌كـان‌‌ولو‌‌،لـديهـا‌‌القضـــــــــــــــائي‌‌جتهـاد‌الا

‌‌بالإضافة‌‌،العامة‌‌الهيئة‌‌من‌‌لقرار‌‌عنة‌‌للرجوع‌‌حتاجي‌‌المبدأ‌وهذا‌‌،مبدأ‌‌ستقرارا‌‌شكلي‌‌الأحكام‌‌بعض‌

 

‌.39مرجع‌سابق،‌ ‌.(2015(‌الخرشه،‌رجاء‌)1)
‌.40سابق،‌ ال(‌المرجع‌2)
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‌‌السـنة‌‌بذات‌‌‌عامة‌‌هيئة‌‌عن‌صـادر‌مبدأ‌‌عن‌‌رجوعا‌‌تضـمنت‌‌العامة‌‌الهيئة‌‌عن‌‌صـادرة‌قرارات‌‌‌لوجود‌

‌الاجتهادي.‌بالاستقرار‌التمييز‌محكمة‌اخذ‌‌عدم‌يؤكد‌‌مما‌للزمني‌للاستقرار‌الاكتراث‌‌دون‌

‌‌إصـدارها‌من‌‌سـنه‌بعد‌‌المسـتقر‌المبدأ‌‌عن‌عادت‌‌قد‌‌العامة‌‌بهيئتها‌‌التمييز‌محكمة‌‌بأن‌‌ونلاحظ

‌‌التمييزي‌‌الطعن‌محل‌‌قرارها‌على‌‌الاســــتئناف‌‌محكمة‌إصــــرار‌‌فإن‌‌وعليه"‌قضــــت‌‌حيث‌‌‌قانوني‌لمبدأ

ــمن ــخ‌‌المتضــــــ ‌واجتهاد‌‌‌القانون‌‌وحكم‌‌متفقاً‌‌جاء‌الأولى‌الدرجة‌محكمة‌إلى‌‌الدعوى‌‌وإعادة‌‌الحكم‌‌فســــــ

‌‌عن‌‌الرجوع‌‌يســــــــــــتوجب‌‌مما‌العامة‌‌الهيئة‌‌عن‌الصــــــــــــادر‌‌2792/2019م‌رق‌‌بقرارها‌‌التمييز‌محكمة

‌‌".‌2219/2021رقم‌محكمتنا‌اجتهاد‌

‌‌عامة‌‌هيئة‌‌عن‌‌والصــــادر‌‌المســــتقر‌‌المبدأ‌‌عن‌عادت‌‌‌قد‌‌‌التمييز‌‌لمحكمة‌قرارات‌‌في‌‌نلاحظ‌كما

‌‌مستحدثة‌‌قانونية‌‌نقطة‌‌على‌‌تنطوي‌‌‌الدعوى‌‌‌إن‌‌"وحيث‌‌‌التمييز‌‌لمحكمة‌‌بقرارات‌‌‌جاء‌وقد‌‌‌السنه‌‌بنفس

ــركاء‌‌بين‌‌المســــــــــاواة‌‌مبدأ‌‌اعتبار‌‌بمدى‌‌تتمثل‌‌الأهمية‌‌من‌‌جانب‌‌وعلى ــاء‌في‌الشــــــــ ‌‌التعويض‌‌‌اقتضــــــــ

‌‌قبل‌من‌‌الدعوى‌‌‌نظر‌‌يقتضــــــــي‌‌فإنه‌‌؛...‌العامة‌‌بهيئتها‌‌التمييز‌محكمة‌‌بقرار‌جاء‌ما‌‌على‌‌اســــــــتثناءً‌

‌في‌‌الاســـــــــتئناف‌‌محكمة‌‌تخطئة‌‌وحاصـــــــــلها‌‌مجتمعة‌‌التمييز‌أســـــــــباب‌‌‌على‌وبالرد‌‌‌...‌،العامة‌‌الهيئة

‌‌معلـل‌وغير‌‌القـانون‌‌‌لأحكـام‌مخـالف‌قرارهـا‌وإن‌‌ســــــــــــــابقـة‌دعوى‌‌في‌‌المعـد‌‌‌الخبرة‌تقرير‌‌على‌‌الاعتمـاد‌

‌اســتعملت‌‌‌المميزة‌الجهة‌أن‌‌إثبات‌‌‌يتم‌ولم‌‌الإثبات‌‌لعدم‌ضــدها‌المميز‌الجهة‌‌دعوى‌‌رد‌‌يتوجب‌‌‌وكان

 ."المدني‌القانون‌‌من‌(66)‌المادة‌أحكام‌وفق‌مشروع‌غير‌استعمالاً‌‌الطرق‌‌قانون‌‌بموجب‌‌حقها

ــر ع‌‌هـــــــــــــــــــتوج ‌‌جاء‌‌وقد‌ ــري‌‌المشــ ــر ع‌‌لموقف‌موافقاً‌‌‌المصــ ‌مبدأ‌‌عن‌‌العدول‌حال‌في‌‌الأردني‌المشــ

ــتقر ــلطة‌‌قانون‌‌‌من‌(4)‌المادة‌نصــــــت‌‌‌فقد‌‌‌مســــ ــائية‌الســــ ــكل"ت‌‌أنه‌‌على‌أنه‌‌على‌المصــــــري‌‌‌القضــــ ‌شــــ

‌‌رئيس‌‌برئاســـــــــة‌‌قاضـــــــــياً‌‌‌عشـــــــــر‌‌أحد‌‌‌من‌‌منها‌كل‌‌بالمحكمة‌‌هيئتين‌النقض‌‌‌لمحكمة‌العامة‌‌الجمةية
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‌‌أحكــام‌‌قررتــه‌‌قــانوني‌‌مبــدأ‌‌عن‌‌العــدول‌‌المحكمــة‌‌دوائر‌‌إحــدى‌‌رأت‌‌‌وإذا‌‌...‌‌نوابــه‌‌أحــد‌‌‌أو‌‌المحكمــة

‌(1)‌...."‌فيها‌للفصل‌بالمحكمة‌المختصة‌الهيئة‌إلى‌الدعوى‌‌أحالت‌‌سابقة

‌‌الهيئة‌إلى‌‌الدعوى‌‌أحالت‌‌‌ســـــــابقة‌‌أحكام‌قررته‌‌قانوني‌مبدأ‌‌عن‌العدول‌‌الدوائر‌إحدى‌رأت‌"‌‌وإذا

ــة ــدر‌،فيها‌‌للفصــــــل‌‌بالمحكمة‌‌المختصــــ ــبعة‌‌بأغلبية‌الحالة‌هذه‌في‌بالعدول‌‌أحكامها‌‌الهيئة‌وتصــــ ‌‌ســــ

‌(2)‌الأقل".‌على‌أعضاء

‌‌‌وبصـــــريح‌‌هإن ‌مبدأ‌‌عن‌الرجوع‌المحكمة‌تملك‌‌لا"‌المحاكم‌‌تشـــــكيل‌‌قانون‌‌‌من‌‌/أ(9)‌المادة‌نص 

‌مبدأ‌‌عن‌‌التمييز‌محكمة‌‌رجوع‌ضـــــــــوابط‌أولى‌هذا‌لعل‌،العامة‌‌بهيئتها‌المحكمة‌‌نعقاد‌اب‌إلا‌‌مســـــــــتقر

‌‌".مستقر

‌‌أحكـــامهـــا‌‌في‌‌مقرر‌‌مبـــدأ‌‌عن‌‌للعـــدول‌‌،العـــامـــة‌‌بهيئتهـــا‌‌التمييز‌‌محكمـــة‌‌اد‌نعقـــا‌‌من‌‌الهـــدف‌‌إن

‌‌أحكام‌‌اسـتقرار‌‌ضـمان‌‌هو-‌‌قانونية‌مبادا‌‌من‌هي‌قررته‌‌أن‌‌سـبق‌‌عما‌‌العدول‌‌برغبتها‌‌أي‌‌-السـابقة

‌‌فإن‌‌التشــــــــــــدد‌‌‌من‌‌بنوع‌‌التمييز‌محكمة‌‌عليه‌‌اســــــــــــتقرت‌‌قرار‌‌عن‌الرجوع‌‌يحاط‌‌أن‌وجوب‌و‌‌،المحاكم

ــألة‌‌ذات‌‌‌في‌‌الاختلاف‌‌هذا‌‌لتجنب‌‌‌أخرى‌‌‌تدابير‌‌اتخاذ‌‌‌يقتضـــي‌الأمر ‌‌تنعقد‌‌‌أن‌فيجب‌‌‌،القانونية‌المسـ

‌‌تربـك‌لا‌وحتى‌‌،المحكمـة‌‌عليـه‌‌اســــــــــــــتقرت‌‌التي‌‌المبـدأ‌هـذا‌عن‌للرجوع‌‌التمييز‌‌لمحكمـة‌العـامـة‌الهيئـة

‌‌(3)‌الأدنى.‌المحاكم

 

‌.‌‌1972(‌لسنة46)‌رقم‌(‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌1)
‌.929مرجع‌سابق،‌ ‌(.2004(‌صاوي،‌أحمد‌)2)
‌.‌216(.‌مرجع‌سابق،‌ 2012المعتز‌)‌(‌ابو‌شنب،3)
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‌‌لحسـم‌‌النقض‌‌محكمة‌داخل‌خا ‌‌جهاز‌‌إيجاد‌‌‌على‌المختلفة‌‌القانونية‌‌الأنظمة‌حرصـت‌‌‌"ولهذا

‌(1)‌المحتمل".‌التعارض‌‌هذا

‌‌المختلطـة‌‌الـدائرة‌ونظـام‌ألمـانيـا‌‌في‌‌كمـا‌الكبرى‌‌‌الـدائرة‌‌بنظـام‌‌الـدول‌‌بعض‌‌‌أخـذت‌‌‌؛لـذلـك‌‌وتطبيقـا

‌‌قضــــــــاء‌‌مخالفة‌‌جنائية‌أو‌‌مدنية‌‌دائرة‌‌أرادت‌‌إذا‌:التالي‌‌النحو‌‌على‌‌عملها‌‌تباشــــــــر‌‌التي‌،فرنســــــــا‌في

ــابق ‌‌الجنائية‌‌أو‌المدنية‌‌الكبرى‌‌‌الدائرة‌على‌‌الأمر‌عرض‌‌يجب‌‌‌فإنه‌‌،أخرى‌‌‌جنائية‌أو‌‌مدنية‌‌لدائرة‌ســـ

‌‌كبرى‌‌لدائرة‌قضــــاء‌‌مخالفة‌‌الجنائية‌أو‌‌المدنية‌‌الدوائر‌إحدى‌أرادت‌‌‌إذا‌الأمر‌كذلك‌‌،الأحوال‌حســــب‌

‌المسـألة‌أن‌قدرت‌‌إذا‌المختلفة‌المحاكم‌دوائر‌‌بين‌‌الأحكام‌‌تناقض‌‌‌تجنب‌‌أو‌‌،اختصـاصـها‌‌طبيعة‌لها

ــة ‌‌يخالف‌‌نحو‌‌على‌حلها‌‌يمكن‌أو‌،دائرة‌‌من‌أكثر‌‌اختصـــــــا ‌‌في‌تدخل‌أن‌‌يمكن‌‌عليها‌المعروضـــــ

‌‌قانون‌"‌‌من‌‌/أ(9)‌المادة‌نص‌‌‌وبصـريح‌‌هنإ‌(2)‌‌.بشـأنها‌‌قانوني‌مبدأ‌إقرار‌إلى‌‌تحتاج‌‌أو‌‌سـابق‌قضـاء

 ."العامة‌تهابهيئ‌المحكمة‌نعقاد‌اب‌إلا‌مستقر‌مبدأ‌عن‌الرجوع‌المحكمة‌تملك‌لا‌المحاكم‌تشكيل

  

 

‌.928مرجع‌سابق،‌ ‌(.2004(‌صاوي،‌أحمد‌)1)
‌.‌929سابق،‌ المرجع‌ال(‌2)



55 

 : الثالث الفصل 
 فيه الطعن  وطرق  التمييز لمحكمة العامة الهيئة  عن الصادر القرار 
‌‌الطعن‌‌يجوز‌‌التي‌‌الأحكـام‌‌من‌‌فيـه‌‌المطعون‌‌‌الحكم‌‌كـان‌‌إذا‌‌فيمـا‌‌ابتـداء‌التمييز‌‌محكمـة‌تتحقق

‌‌محكمة‌‌تتخذ‌‌‌فقد‌‌‌،بأكثريتها‌‌أو‌‌الآراء‌‌بإجماع‌‌قرارتها‌‌التمييز‌‌محكمة‌‌تصدر‌‌كما‌‌،التمييز‌‌بطريق‌‌فيها

‌‌والصفة‌المصلحة‌له‌‌تتوافر‌‌لا‌شخص‌‌‌من‌رفعة‌حال‌‌في‌،الشكل‌في‌لعيوب‌‌‌الطعن‌برد‌‌‌قرارا‌‌التمييز

‌‌يتعلق‌‌لا‌لســــــبب‌‌الطعن‌برد‌‌‌يقضــــــي‌‌بقرار‌‌التمييز‌محكمة‌‌أمام‌المحاكمة‌‌تنتهيف‌مثلا‌لذلك‌اللازمين

‌(1)‌أسبابة.‌بحث‌‌إلى‌حاجة‌ودون‌‌الطعن‌بموضوع

‌‌الطعن‌‌برد‌‌‌بقرار‌‌التمييز‌‌محكمـة‌‌أمـام‌‌المحـاكمـة‌تنتهي‌‌عنـدمـا‌‌حتى‌‌كثيراً‌‌‌الوضــــــــــــــع‌‌يختلف‌‌ولا

‌‌انتهت‌‌‌الذي‌القرار‌‌كان‌إذا‌الطعن‌‌أسـباب‌‌في‌‌فصـلت‌‌قد‌‌المحكمة‌أن‌‌فرغم‌‌.بالموضـوع‌‌يتعلق‌لسـبب‌

ــبب‌‌قبول‌‌عدم‌‌هو‌إلية ــباب‌‌‌غير‌‌من‌مثلا‌‌كان‌‌لو‌كما‌(2)‌.الطعن‌‌سـ ‌في‌‌عليها‌النص‌‌ورد‌‌‌الذي‌‌الأسـ

‌‌العادية‌‌الهيئة‌‌عن‌الحكم‌‌أو‌القرار‌‌فيصــــــــــدر‌،المدنية‌المحاكمات‌‌أصــــــــــول‌‌قانون‌‌‌من‌‌(198)‌المادة

‌للمتخاصمين.‌القانونية‌المراكز‌تستقر‌همع‌الذي‌الأمر‌،برمتها‌المعروضة‌للخصومة‌والمنهي

ــت‌‌‌وكذلك ــول‌‌قانون‌‌‌من‌‌(201)‌المادة‌‌نصـــــ ‌‌الحكم‌نقض‌‌إذا"‌هأن‌‌على‌‌المدنية‌المحاكمات‌‌أصـــــ

ــدرته‌التي‌‌المحكمة‌إلى‌واعيد‌‌المميز ‌‌يوم‌في‌للمرافعة‌‌الدعوى‌‌في‌الفرقاء‌‌تدعو‌‌ان‌‌عليها‌وجب‌‌اصـــــــ

‌‌الدعوى".‌في‌النظر‌وتستأنف‌منهم‌اي‌مراجعة‌على‌بناء‌الغرض‌‌لهذا‌تعينه

 

‌ ‌.660 ‌(.‌مرجع‌سابق،2004)أحمد‌‌نبيل،‌وخليل،(‌عمر،‌1)
‌.‌661  ‌سابق،المرجع‌ال(‌2)
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‌‌يتوجب‌‌‌التمييز‌‌محكمة"‌أن‌‌حيث‌‌،العامة‌‌بهيئتها‌‌التمييز‌‌محكمة‌‌عن‌الصــادر‌القرار‌‌غرار‌‌على

‌‌على‌قـانونيـة‌‌نقطـة‌‌أو‌‌،مســــــــــــــتحـدثـة‌قـانونيـة‌نقطـةك‌‌،قـانوني‌‌خلاف‌‌محـل‌نقطـة‌‌في‌‌حـل‌‌إيجـاد‌‌‌عليهـا

‌."سابق‌حكم‌في‌مقرر‌مبدأ‌عن‌الرجوع‌العامة‌الهيئة‌قررت‌‌إذا‌أو‌،التعقيد‌‌من‌جانب‌

ــة‌‌،التمييز‌‌لمحكمة‌العامة‌‌الهيئة‌قبل‌‌من‌‌الدعوى‌‌‌تنظر‌‌عندما‌الحال‌‌كذلك ‌‌أن‌حالة‌في‌‌خاصـــــــــ

‌‌هنا‌العامة‌‌الهيئة‌‌لان‌،المنقوض‌‌حكمها‌‌على‌‌الاســتئناف‌‌محكمة‌إصــرار‌‌بســبب‌‌الدعوى‌‌‌تنظر‌كانت‌

‌‌التمييز‌محكمة‌‌بين‌الدعوى‌‌‌تلك‌‌بمناســــــــــــبة‌‌نشــــــــــــأت‌‌‌قانونية‌خلاف‌‌لنقطة‌حل‌‌لإيجاد‌‌‌الدعوى‌‌‌تنظر

‌واحـدة‌‌العـاديـة‌‌والهيئـة‌‌العـامـة‌‌الهيئـة‌‌قرار‌‌نتيجـة‌‌أن‌‌إلا‌‌،الاســــــــــــــتئنـاف‌‌محكمـة‌‌وبين‌‌العـاديـة‌‌بهيئتهـا

ــادقة‌أو‌‌بالنقض‌‌إما‌‌قرارها‌صـــــدور‌‌وهو‌‌ألا‌‌؛الغلاف‌‌بنفس‌‌وتتغلف‌المصـــــب‌‌‌بنفس‌وتصـــــب‌ ‌،المصـــ

‌‌عن‌‌النظر‌وبغض‌‌،العادية‌‌الهيئة‌إلى‌‌وليس‌‌الاســــــــــتئناف‌محكمة‌إلى‌‌موجة‌‌كذلك‌القرار‌هذا‌‌ويكون‌

‌‌الهيئة‌‌بين‌الخلاف‌محل‌‌القانونية‌‌النقطة‌لتلك‌الحل‌على‌‌قرارها‌‌فيحتوي‌‌‌،الســـابق‌العادية‌‌الهيئة‌قرار

‌(1)‌الاستئناف.‌ومحكمة‌العادية

‌المـادة‌‌لنص‌‌‌ســــــــــــــنـدا‌نهـائيـا‌‌حكمـا‌‌العـامـة‌‌بهيئتهـا‌‌التمييز‌‌محكمـة‌‌عن‌‌الصـــــــــــــــادر‌‌القرار‌‌ويكون‌

‌يأ‌‌يقبل‌‌لا‌الصــورة‌‌بهذه‌يصــدر‌‌الذي‌والحكم‌.فيها‌‌وتفصــل‌مرافعة‌‌الدعوى‌‌رؤية‌‌تتولى"‌‌:(202/2)

‌‌ى".خر‌أ‌مراجعة‌أو‌اعتراض‌

‌إذا‌الحكم‌إليها‌‌يصـل‌‌مرتبة‌‌وهي‌:به‌‌المقضـي‌الشـي‌لقوة‌‌حائز‌‌القرار‌‌يصـبح‌أن‌معه‌‌يعني‌مما

ــبح ‌،(2)‌العادية‌‌غير‌‌الطعن‌بطرق‌‌‌للطعن‌قابلاً‌‌‌كان‌وإن‌العادية‌‌الطعن‌بطرق‌‌‌للطعن‌قابل‌‌غير‌‌أصـــ

‌‌.مقبولاً‌‌الطعن‌هذا‌مثل‌تجعل‌التي‌الأسباب‌‌من‌سبب ‌‌رـتوف‌إذا‌وذلك‌المحاكمة‌وإعادة‌كالتمييز

 

‌.115مرجع‌سابق،‌ ‌.(2015(‌الخرشه،‌رجاء‌)1)
‌.284 ،‌شرح أحكام قانون البينات‌(.‌2024(‌المنصور،‌أنيس‌)2)
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‌‌الطعن‌‌بطرق‌‌‌فيــه‌‌الطعن‌‌يجوز‌‌لا‌‌نهــائيــا‌‌يكون‌‌‌أن‌‌قطةيــا‌‌يكون‌‌‌حتى‌‌الحكم‌‌في‌‌يشــــــــــــــترط‌‌ولا

ــب‌‌الحالة‌‌هذه‌في‌‌لأنه‌؛العادية ــلاً‌‌‌يكتسـ ‌‌تقدم‌‌ما‌على‌‌وبناءً‌‌‌.به‌‌المقضـــي‌الأمر‌‌قوة‌‌الحجية‌‌عن‌فضـ

‌‌الشـــي‌‌حجية‌‌تحوز‌‌لا‌‌وبالتالي‌‌،قطةية‌أحكاما‌‌الموضـــوع‌في‌‌الفصـــل‌قبل‌‌الصـــادرة‌‌الأحكام‌‌تعتبر‌‌لا

‌(1)الوقتية.‌‌والأحكام‌‌التحضيرية‌‌الأحكام‌‌هي‌‌الموضوع‌‌في‌‌الفصل‌‌قبل‌‌الصادرة‌‌والأحكام‌‌به‌‌المقضي

‌‌الحكم‌‌هـذا‌‌كـان‌‌فـإذا‌‌،التمييز‌‌محكمـة‌‌عن‌‌الصـــــــــــــــادر‌‌الحكم‌‌هو‌‌بـات‌‌‌حكم‌‌يعتبر‌‌الـذي‌‌والحكم

‌هذا‌في‌‌الطعن‌‌يجوز‌لا‌‌أنه‌‌بمعنى‌‌،باتا‌‌يكون‌‌فإنه‌‌الحكم‌‌بتأييد‌‌‌يســــمى‌ما‌‌أو‌الطعن‌برفض‌‌صــــادر

‌.وكذلك‌هذا‌الرفض‌‌حكم‌بصدده‌‌الصادر‌الموضوع‌‌كان‌‌ما‌وأيا‌‌،الطعن‌طرق‌‌‌من‌‌طريقة‌‌بأي‌‌الحكم

ــادر‌الحكم‌‌هـذا‌‌كـان‌‌إذا ــابق‌‌الحكم‌ونقض‌‌‌التمييز‌بقبول‌‌صــــــــــــ ‌حـالـة‌في‌‌إلا‌،بـاتـا‌حكمـا‌‌فيعتبر‌الســــــــــــ

‌‌حكم‌‌يعتبر‌لا‌الحالة‌فبهذه‌‌المنقوض‌‌حكمها‌‌على‌‌الاســــــــــــتئناف‌محكمة‌‌إصــــــــــــرار‌‌حالة‌وهي‌؛وحيدة

‌‌هذه‌ولكن‌‌التمييز‌‌محكمة‌على‌‌ثانية‌‌مرة‌يعرض‌‌سـوف‌‌لأنه‌‌،باتا‌قرارا‌‌التمييز‌‌لمحكمة‌العادية‌‌الهيئة

‌‌تجعل‌‌التي‌قوته‌‌يفقد‌‌‌وبالتالي‌،لنقض‌‌‌عرضـــة‌‌يجعله‌مما‌،تحديدا‌العامة‌‌الهيئة‌‌على‌ســـيعرض‌‌المرة

‌(2)بات.‌حكم‌منة

  

 

‌.‌291 ‌مرجع‌سابق،‌(.‌2024(‌المنصور،‌أنيس‌)1)
‌.116مرجع‌سابق،‌ ‌.(2015(‌الخرشه،‌رجاء‌)2)
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 :الأول لمبحثا
 العامة  الهيئة عن الصادرة القرارات صور

ــدفوع‌‌تنظر‌‌،تمييزا‌‌فيــه‌‌المطعون‌‌‌الحكم‌‌قــابليــة‌‌من‌‌التمييز‌‌محكمــة‌‌تحقق‌‌بعــد‌ ‌‌من‌‌المقــدمــة‌‌بــال

‌‌مقبول‌‌رأته‌فإذا‌،قبوله‌عدم‌‌أو‌شــــــكلا‌‌الطعن‌‌بقبول‌‌ذلك‌بعد‌‌‌لتحكم‌‌،بالشــــــكل‌‌تتعلق‌والتي‌‌الخصــــــوم

‌‌صــالحا‌‌كان‌‌متى‌له‌‌وبالتصــدي‌،رفضــه‌أو‌‌بقبوله‌موضــوعه‌‌في‌‌لتحكم‌الطعن‌‌بأســباب‌‌نظرت‌‌شــكلا

 .فيه‌للفصل

 :الأول المطلب
 الطعن  برد العامة الهيئة عن الصادر القرار

‌‌الطعن‌قبول‌أو‌برد‌‌‌قرارها‌‌وإصـدار‌‌الطعن‌موضـوع‌في‌البحث‌‌وقبل‌‌التمييز‌محكمة‌‌على‌‌يتعين

‌المدد‌‌مراعاةو‌‌‌المصـلحة‌‌كتوافر‌‌بالموضـوع‌‌البحث‌‌قبل‌الشـكلية‌‌القانونية‌‌الشـروط‌توافر‌‌من‌‌تتحقق‌أن

‌‌تقديمة‌في‌شـكلي‌‌عيب‌‌‌يشـوبه‌‌التمييز‌أن‌‌التمييز‌محكمة‌وجدت‌‌ما‌فمتى‌‌،التمييز‌‌تقديم‌في‌‌القانونية

‌التمييز.‌تقديم‌شاب‌‌شكلي‌عيب‌‌لوجود‌‌نظرا‌الطعن‌رد‌‌تقرر

‌توفر‌فعدم‌‌بالموضـوع‌للبحث‌‌‌تشـرع‌الشـكلية‌لشـروطه‌‌مسـتوفيا‌‌التمييز‌‌بأن‌للمحكمة‌‌تبين‌‌إذا‌أما

‌‌عدم‌‌تقرر‌،المدنية‌المحاكمات‌‌أصـول‌‌قانون‌‌‌من‌‌‌198بالمادة‌‌عليها‌‌المنصـو ‌‌الطعن‌أسـباب‌‌أحد‌

‌.أمامها‌المنظورو‌‌فيه‌المطعون‌‌الحكم‌تأييد‌‌وبالتالي‌موضوعا‌الطعن‌قبول

‌‌بقرار‌‌التمييز‌لمحكمة‌العامة‌‌الهيئة‌‌أمام‌المحاكمة‌‌تنتهي‌‌عندما‌‌حتى‌‌كثيرا‌الوضـــــــع‌‌يختلف‌فلا

‌‌ولن‌لا‌‌أنها‌إلا‌‌الطعن‌أســـباب‌‌‌في‌فصـــلت‌‌‌قد‌‌المحكمة‌‌أن‌‌فرغم‌‌؛بالموضـــوع‌‌يتعلق‌لســـبب‌‌‌الطعن‌‌رد‌

‌‌كما‌،به‌المدلى‌طعن‌‌ســــبب‌‌قبول‌‌عدم‌‌هو‌إلية‌‌انتهت‌‌‌الذي‌القرار‌‌كان‌‌إذا‌‌للتقاضــــي‌‌ثالثة‌درجة‌تعد‌
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‌‌كان‌‌أو‌‌،النظامية‌‌المحاكم‌تشـــــــــكيل‌‌قانون‌‌‌من‌/أ(9)‌‌المادة‌‌حددتها‌التي‌‌الأســـــــــباب‌‌‌غير‌‌من‌‌كان‌لو

‌(1)‌صحيح.‌غير‌أنه‌إلا‌الأسباب‌‌هذه‌من

ــية‌‌إنهاء‌إلى‌للطعن‌‌التمييز‌محكمة‌‌رد‌‌‌على‌‌يترتب‌ ــيرورة‌‌،القضـــــــ ‌‌فالأحكام‌،قطعي‌الحكم‌‌وصـــــــ

‌‌المحكمة‌قررته‌‌الذي‌الحكم‌‌أن‌‌بمعنى‌‌التمييز.‌محكمة‌‌من‌‌بتصـــديقها‌‌المقضـــية‌‌القضـــية‌قوة‌‌تكتســـب‌

‌‌،عامة‌‌‌كقاعدة‌‌المحاكم‌‌من‌محكمة‌أي‌‌على‌عرضــــــة‌‌ينبغي‌لا‌‌ما‌قضــــــية‌في‌‌الطعن‌‌ورد‌‌قبول‌‌بعدم

‌‌ينبغي‌‌فلا‌‌درجة‌‌الأعلى‌‌المحكمة‌‌وهي‌‌التمييز‌‌محكمة‌‌من‌‌صادر‌والرد‌‌‌القبول‌‌بعدم‌‌الحكم‌‌هذا‌‌وكون‌

‌(2)‌.منها‌أعلى‌محكمة‌وجود‌‌لعدم‌أخرى‌‌مرة‌عليها‌عرضه

‌‌بموجب‌‌‌التمييز‌محكمة‌‌قبل‌من‌الشــق‌هذا‌في‌‌الفصــل‌‌ســبق‌وحيث‌"‌‌التمييز‌‌محكمة‌قضــت‌‌‌وقد‌

‌رد‌‌يســــــــــــــتوجـب‌‌‌ممـا‌التمييز‌محكمـة‌على‌‌مجـدداً‌‌وطرحـه‌‌فيـه‌الطعن‌‌معـاودة‌يجوز‌ولا‌‌.......‌‌قرارهـا

‌(3)‌."شكلاً‌‌التمييز

 :الثاني  المطلب
 فيه المطعون  القرار نقضو  لطعنا  بقبول العامة الهيئة عن الصادر القرار

‌‌وقبول‌النقض‌‌،قانونا‌‌عليها‌المنصـــــــو ‌بعد‌بحث‌محكمة‌التمييز‌بمراعاة‌‌الشـــــــروط‌الشـــــــكلية‌

ــكلا ــوعا‌‌بنظره‌‌تبدأ‌‌،القانون‌‌‌أحكام‌‌وفق‌شــــــــــ ‌‌من‌(أ/9)‌المادة‌أحكام‌توافر‌مدى‌‌ببحث‌‌‌فتبدأ‌،موضــــــــــ

ــكيل‌‌قانون‌ ــباب‌‌‌النظامية‌المحاكم‌‌تشـــ ــة‌‌كأســـ ‌‌الحكم‌‌بأن‌وجدت‌‌ما‌‌.‌ومتىالعامة‌‌الهيئة‌‌لانعقاد‌‌خاصـــ

 

‌.121مرجع‌سابق،‌ ‌.(2015(‌الخرشه،‌رجاء‌)1)
‌.126،‌ نفسه‌سابقالمرجع‌ال(‌2)
‌منشورات‌قرارك.‌،28/12/2014هيئه‌عاديه،‌تاريخ‌‌(1862/2014)رقم‌قرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌‌(3)
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‌‌القرار‌ونقض‌‌الطعن‌‌قبول‌تقرر‌،أعلاه‌المـذكورة‌‌المـادة‌في‌الأســــــــــــــبـاب‌‌أحـد‌‌بـه‌‌توافرت‌‌فيـه‌المطعون‌

‌.المطعون‌

ــوم‌‌بإعادة‌‌التمييز‌‌محكمة‌‌ةبارات‌‌جاءت‌‌‌وإذا‌‌،جزئيا‌‌أو‌كليا‌‌بالحكم‌الطعن‌قبول‌‌يتم‌‌وقد‌ ‌‌الخصـ

ــة‌تم‌‌الـذي‌الجزء‌‌بحـدود‌‌‌إلا‌‌ذلـك‌يكون‌‌‌فلا‌،الخصــــــــــــــومـة‌‌قبـل‌عليـه‌‌اكـانو‌‌مـا‌‌إلى ‌‌محكمـة‌‌من‌‌نقضــــــــــــ

‌النقض‌‌‌أمـا‌‌،الأجزاء‌‌بـاقي‌‌في‌‌نـافـذا‌بقـائـه‌‌مع‌‌الجزء‌‌هـذا‌‌في‌‌منقوض‌‌‌القرار‌‌حينهـا‌يكون‌و‌‌‌(1)التمييز.

‌‌أســــــــاســــــــا‌الحكم‌هذا‌‌كان‌‌متى‌له‌اللاحقة‌جراءات‌والإ‌‌الأحكام‌‌جميع‌إلغاء‌‌عليه‌‌فيترتب‌‌للحكم‌الكلي

‌(2)‌لها.

ــباب‌‌‌تناولته‌‌بما‌‌التقييد‌‌‌التمييز‌‌محكمة‌وعلى ــدر‌‌بقبولها‌‌حكم‌‌التي‌الطعن‌أســـــ ‌‌الطعن‌‌حكم‌‌وصـــــ

‌(3)‌.به‌المقضي‌الشي‌حجية‌يحوز‌فإنه‌ذلك‌عدا‌وفيما‌،اساسها‌على

‌‌وكانت‌‌‌عليه‌كانوا‌ما‌إلى‌‌الخصــــــــوم‌وعاد‌‌الخصــــــــومة‌عادت‌‌‌،فيه‌المطعون‌‌‌الحكم‌نقض‌‌‌ومتى

‌‌من‌‌القضــية‌‌إليها‌احيلت‌‌التي‌المحكمة‌إلى‌‌يقدموا‌أن‌لهم‌‌فيكون‌‌‌،المنقوض‌‌الحكم‌إصــدار‌قبل‌‌عليه

ــداره‌قبل‌‌منها‌يقدموه‌أن‌‌لهم‌‌كان‌ما‌الدفاع‌وأوجه‌‌والدفوع‌الطلبات‌ ‌الحق‌‌ســـــــقط‌‌قد‌‌‌يكون‌‌ما‌‌إلا‌إصـــــ

‌(4)فيه.

ــتئناف‌‌محكمة‌حكم‌‌إزالة‌الحكم‌‌نقض‌‌‌على‌‌يترتب‌‌حيث‌ ــومة‌‌وتعود‌‌‌الاســـــــ ‌إلى‌جديد‌‌‌من‌‌الخصـــــــ

‌‌الخصـــومة‌وتأخذ‌‌‌الخصـــوم‌طلب‌‌على‌‌بناءً‌‌جديد‌‌من‌‌ونظرها‌فيها‌‌الســـير‌‌لمتابعة‌‌الاســـتئناف‌محكمة

ــوم‌يعود‌‌‌كما‌المنقوض‌‌الحكم‌‌قبل‌المرافعة‌‌إجراءات‌‌‌بلغتها‌التي‌‌النقطة‌‌من‌الحكم‌إلى‌‌طريقها ‌‌الخصـــ

 

‌.759(.‌مرجع‌سابق،‌ 1992)‌(‌كيرة،‌مصطفى1)
‌ .783 ،‌مطبعة‌المفيد‌(.6)ط.‌أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية(.‌1956)‌(‌الانطاكي،‌رزق‌2)
‌.759(.‌مرجع‌سابق،‌ 1992)‌(‌كيرة،‌مصطفى3)
‌.998مرجع‌سابق،‌ ‌(.2004(‌صاوي،‌أحمد‌)4)
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‌‌فيما‌الأولى‌‌القانونية‌‌مراكزهم‌إلى‌الخصـــــــــوم‌ويعود‌‌‌المنقوض‌‌الحكم‌صـــــــــدور‌قبل‌‌عليه‌كانوا‌ما‌إلى

‌‌كان‌ما‌الطلب‌‌مســــــالك‌‌من‌‌الاســــــتئناف‌محكمة‌‌أمام‌يســــــلكوا‌أن‌‌لهم‌‌فيكون‌‌،المنقوض‌‌‌بالجزء‌‌يتعلق

‌الحق‌ولها‌‌،الدعوى‌‌لنظر‌‌كاملة‌ســــــــلطات‌‌‌الاســــــــتئناف‌محكمة‌‌تمنح‌‌بالتالي‌القرار‌‌إصــــــــدار‌‌قبل‌لهم

‌‌بنطاق‌مقيد‌‌ذلك‌‌جميع‌أن‌إلى‌‌فيها‌والفصـل‌‌،الدعوى‌‌سـير‌‌بحسـن‌‌كفيلة‌‌تراها‌التي‌‌جراءات‌الإ‌‌باتخاذ‌

‌‌من‌جديد‌‌‌من‌الدعوى‌‌‌تنظر‌‌التي‌‌الاســتئناف‌‌محكمة‌أمام‌‌ســيرها‌الخصــومة‌‌وتســتأنف،‌‌النقض‌‌‌حكم

‌قوة‌‌حــازت‌‌‌تكون‌‌‌الأجزاء‌‌تلــك‌‌لأن‌‌،النقض‌‌‌حكم‌‌يتنــاولهــا‌‌لم‌‌التي‌‌الأجزاء‌‌إلا‌‌والقــانون‌‌‌الوقــائع‌‌حيــث‌

ــية ــية‌‌القضــــــــ ‌‌أن‌يجب‌‌الحالة‌‌هذه‌في‌فإنة‌‌إجرائي‌‌عيب‌‌‌لوجود‌‌‌نقض‌‌‌قد‌‌الحكم‌‌كان‌إذا‌أما‌،المقضــــــــ

‌هــذا‌‌وفي‌‌،العمــل‌‌هــذا‌‌على‌‌اللاحقــة‌‌جراءات‌الإ‌‌التبةيــةبــ‌‌تبطــل‌‌حيــث‌‌‌البــاطــل‌‌العمــل‌‌من‌‌ابتــداءً‌‌‌تعــاد‌

‌في‌‌تكون‌‌‌الاسـتئناف‌محكمة‌‌فإن‌‌منقوضـة‌‌القضـية‌أعيدت‌‌إذا‌‌بأنه‌‌التمييز‌‌محكمة‌قضـت‌‌الخصـو ‌

‌‌(1)النقض.‌بقرار‌ورد‌‌ما‌ضوء‌في‌للقضية‌معالجتها‌وفق‌قرار‌إصدار‌في‌الحق‌ولها‌قرارها‌من‌حل

ــباب‌‌أحد‌‌‌توافرت‌‌ما‌‌متىو‌‌‌وعليه ــكيل‌‌قانون‌‌‌من‌/أ(9)‌المادة‌في‌‌عليها‌المنصــــــــو ‌‌‌الأســــــ ‌‌تشــــــ

ــتحدثة‌‌القانونية‌‌النقطة‌في‌حل‌‌إيجاد‌‌العامة‌‌الهيئة‌‌على‌‌يتعين‌‌النظامية‌‌المحاكم ــياغة‌‌أو‌المســــــــ ‌‌صــــــــ

ــابق‌‌حكم‌‌في‌‌مقرر‌‌مبـدأ‌عن‌‌ســــــــــــــتعود‌‌‌بـأنهـا‌‌رأت‌‌‌إذا‌‌الجـديـد‌‌القـانوني‌‌المبـدأ ‌‌مـا‌بين‌‌الترجيح‌‌أو‌ســــــــــــ

‌أصـرت‌‌حال‌في‌‌الاسـتئناف‌‌محكمة‌‌عليه‌أصـرت‌‌ما‌‌وبين‌‌العادية‌‌بهيئتها‌‌التمييز‌‌محكمة‌له‌توصـلت‌

‌‌أن‌إما‌‌بدورها‌والتي‌،فقط‌القبول‌‌على‌‌دورها‌‌يقتصــــــر‌فلا‌،المنقوض‌‌‌قرارها‌‌على‌‌الاســــــتئناف‌محكمة

ــابقا‌‌عليه‌‌عرجنا‌‌كما‌موضــــــــوعا‌به‌‌تفصــــــــل ــتئناف‌لمحكمة‌‌تعيده‌‌وقد‌‌‌ســــــ ‌الفصــــــــل‌‌هي‌‌لتتولى‌‌الاســــــ

‌بالموضوع.

 

‌منشورات‌قرارك.‌،14/12/2005هيئه‌عاديه،‌تاريخ‌‌(1849/2005)رقم‌قرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌‌(1)
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‌‌وجه‌‌إذا‌كليا‌‌النقض‌‌‌فيكون‌‌،الأردنية‌‌التمييز‌محكمة‌‌قضــــــاء‌‌عليه‌‌جرى‌‌ما‌إلى‌‌اســــــتناداً‌‌‌أنه‌إلا

ــبب‌‌‌كان‌‌لو‌كما‌،كله‌الحكم‌إلى‌‌بالتمييز‌الطعن ‌في‌‌بطلان‌وقوع‌أو‌‌للقانون‌‌‌الحكم‌‌مخالفة‌النقض‌‌ســ

ــه‌‌المؤثرة‌‌جراءات‌الإ‌‌في‌‌أو‌‌الحكم ــة‌‌في‌‌أو‌‌،عليـ ــالـ ــاط‌‌حـ ــة‌‌يقبـــل‌‌لا‌‌الـــذي‌‌الارتبـ ‌‌التبةيـــة.‌‌أو‌‌التجزئـ

‌‌والتبةية‌‌التجزئة‌‌عدم‌‌حالتي‌بها‌‌يطعن‌التي‌‌الأســـــباب‌‌‌على‌‌مقصـــــور‌النقض‌‌‌أن‌قاعدة‌‌من‌‌فيســـــتثنى

‌(1)الضرورية.

‌‌ترتبط‌والتي‌الحكم‌‌من‌‌بها‌‌يطعن‌لم‌‌التي‌‌الأجزاء‌نقض‌‌‌عند‌‌‌التجزئة‌‌عدم‌حالة‌‌من‌‌يسـتثنى‌كما

‌‌الأجزاء‌‌متعـدد‌‌الحكم‌كـان‌‌إذا‌‌حيـث‌‌‌،التجزئـة‌يقبـل‌لا‌‌الارتبـاط‌كـان‌‌إذا‌الحكم‌من‌‌نقض‌‌‌الـذي‌بـالجزء

‌(2)‌فيه.‌المطعون‌‌الجزء‌على‌النقض‌‌يقتصر‌أن‌معه‌يمكن‌لا‌ارتباط‌أجزائه‌بعض‌‌بين‌وكان

‌‌يطعن‌لم‌الحكم‌‌من‌‌جزء‌كان‌‌إن‌حالة‌‌في‌بها‌فيراد‌‌‌،الضـــــــرورية‌‌لتبةيةل‌‌بالنســـــــبة‌‌الحكم‌‌وكذلك

‌‌أساسية‌‌دعامه‌‌الحكم‌ذات‌‌‌في‌‌له‌‌بالنسبة‌‌يشكل‌‌الحكم‌‌من‌‌أخر‌‌جزء‌‌على‌‌يرتكز‌‌الجزء‌‌هذا‌‌وكان‌‌فيه

ــتتبع‌الحكم‌‌من‌الجزء‌هذا‌في‌‌الحكم‌نقض‌‌‌فان‌‌،عنها‌‌غنى‌‌لا ــرورة‌‌يســـ ‌‌من‌‌الأخر‌الجزء‌نقض‌‌‌بالضـــ

‌(3)‌فيه.‌يطعن‌لم‌‌والذي‌الحكم

‌في‌المميز‌‌الحكم‌ونقض‌‌‌موضــــــــــــــوعـاً‌‌‌الثـاني‌‌التمييز‌قبول‌‌"نقرر‌‌التمييز‌لمحكمـة‌‌بقرار‌جـاء‌وقـد‌

‌‌المقتضــــــــــى‌‌لإجراء‌‌مصـــــــــــدرها‌إلى‌‌الأوراق‌وإعادة‌التعســـــــــــفي‌‌الفصـــــــــــل‌‌بتعويض‌‌المتعلق‌‌منه‌الجزء

‌(4)".القانوني

 

‌.134مرجع‌سابق،‌ ‌.(2015(‌الخرشه،‌رجاء‌)1)
‌.760(.‌مرجع‌سابق،‌ 1992)‌(‌كيرة،‌مصطفى2)
‌.135مرجع‌سابق،‌ ‌.(2015(‌الخرشه،‌رجاء‌)3)
‌منشورات‌قرارك.‌،28/1/2024هيئه‌عاديه،‌تاريخ‌‌(6957/2024)رقم‌قرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌4)
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 :الثاني  المبحث
 النظر(   إعادة  العامة الهيئة عن الصادر بالقرار الطعن

‌‌فيـه‌‌للطعن‌‌قـابـل‌‌غير‌‌قطعي‌‌المحكمـة‌حكم‌يصــــــــــــــبح‌بـأن‌‌،ورده‌‌الطعن‌‌قبول‌‌عـدم‌على‌‌يترتـب‌

‌‌ســــــلطة‌‌أعلى‌ولكونها‌‌،والمعاملات‌‌‌الأحكام‌‌اســــــتقرار‌‌لمبدئي‌‌تكريســــــا‌‌الأصــــــل‌وهذا‌‌،التمييز‌‌بطريق

‌(1)‌قضائية.

‌‌والمتعلقة‌‌(204)‌المادة‌نص‌‌‌بوضـــــــعه‌‌المشـــــــرعين‌من‌‌غيره‌‌عن‌‌الأردني‌المشـــــــر ع‌"تفرد‌‌‌أن‌إلا

‌‌القـاضــــــــــــــي‌‌أو‌‌التمييز‌‌محكمـة‌‌رئيس‌‌أو‌‌التمييز‌‌محكمـة‌‌عن‌‌الصـــــــــــــــادر‌‌بـالقرار‌‌النظر‌‌إعـادة‌‌بطلـب‌

‌‌حالة‌في‌‌عنها‌‌الصــادر‌القرار‌‌لمراجعة‌‌وذلك‌‌؛بالتمييز‌إذن‌‌على‌الحصــول‌طلب‌‌‌المتضــمن‌المفوض‌

‌شـكلاً‌‌‌التمييزي‌‌‌الطعن‌برد‌‌‌يقضـي‌‌التمييز‌محكمة‌‌عن‌خاطئ‌‌قرار‌‌صـدور‌‌حالة‌وهي‌،حصـرًا‌محددة

ــبب‌‌لأي ــكلية‌‌الناحية‌من‌‌مقبولاً‌‌‌كان‌أنه‌‌رغم‌‌كان‌ســــــ ــر ع‌أوجد‌‌حيث‌‌،الشــــــ ‌لتدارك‌؛النص‌‌‌هذا‌المشــــــ

‌‌قابلية‌‌أو‌‌المدد‌‌احتســــــــاب‌‌في‌‌للخطأ‌‌الشــــــــكلي‌‌الرد‌‌‌ومثالها‌‌،الشــــــــكلي‌‌القبول‌بأمر‌‌تقع‌التي‌‌الأخطاء

‌‌على‌المدة‌لمضــــــي‌‌شــــــكلاً‌‌‌التمييزي‌‌الطعن‌‌رد‌‌‌أو‌دونه‌‌أو‌بإذن‌‌تمييزًا‌‌فيه‌‌للطعن‌‌الاســــــتئنافي‌الحكم

‌(2)‌الطاعن."‌تبليغ‌من‌الملف‌وخلو‌العلم‌على‌تقديمه‌من‌الرغم

ــتثناءً‌‌أورد‌ف ــول‌‌قانون‌‌‌من‌‌(204/2)‌‌المادة"‌في‌‌اســــ ‌‌.‌2:فيها‌جاء‌‌التي‌المدنية‌‌المحاكمات‌‌‌أصــــ

‌‌قرارهــا‌‌في‌‌النظر‌‌اعـــادة‌‌التمييز‌‌لمحكمـــة‌‌يجوز‌‌المـــادة‌‌هـــذه‌‌من‌‌(1)‌‌الفقرة‌‌في‌‌ورد‌‌‌ممـــا‌‌الرغم‌‌على

‌‌القانون‌‌‌لحكم‌‌خلافا‌‌شكلي‌‌سبب‌‌‌يلأ‌‌استنادا‌‌الطعن‌ردت‌‌قد‌‌‌انها‌‌لها‌‌تبين‌‌إذا‌‌قضية‌‌أي‌في‌‌الصادر

 

‌.374 ‌(.‌مرجع‌سابق،2003)‌‌المصري،‌محمد‌وليد(‌1)
‌منشورات‌قرارك.‌،28/9/2023تاريخ‌‌هيئه‌عاديه،‌(8311/2022)رقم‌قرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌2)
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ــادرة‌‌القرارات‌‌‌ذلك‌في‌‌بما ‌‌منح‌‌طلب‌‌برد‌‌والمتعلقة‌‌يفوضـــــــــــه‌‌من‌أو‌‌التمييز‌‌محكمة‌رئيس‌‌عن‌الصـــــــــ

‌‌ن".الاذ‌

‌‌حالة‌‌على‌النظر‌‌بإعادة‌‌بالطعن‌المدنية‌المحاكمات‌‌أصــول‌‌قانون‌"‌‌في‌الأردني‌المشــر ع‌‌اقتصــر

‌في‌‌بما‌‌القانون‌‌‌لحكم‌خلافا‌شـــــــكلي‌ســـــــبب‌‌‌يلأ‌اســـــــتنادا‌‌الطعن‌‌ردت‌‌‌قد‌‌‌انها‌لها‌‌تبين‌‌إذا‌‌الطعن‌‌رد‌

‌."الاذن‌منح‌طلب‌‌برد‌‌والمتعلقة‌يفوضه‌من‌أو‌التمييز‌محكمة‌رئيس‌عن‌الصادرة‌القرارات‌‌‌ذلك

ــر ع‌‌بأن‌معه‌‌يعني‌مما ــنداو‌‌الأردني‌‌المشــــــ ــالفة‌‌‌‌204المادة‌لنص‌‌‌ســــــ ‌بوجوب‌‌اخذ‌‌قد‌"‌الذكر‌ســــــ

ــكلي‌لعيب‌‌‌الطعن‌‌رفض‌‌‌بين‌التفرقة ــوع‌البحث‌‌بعد‌‌‌الطعن‌‌رفض‌‌‌وبين‌شـــ ــر‌‌،بالموضـــ ‌‌الطعن‌‌واقتصـــ

‌."شكلي‌عيب‌‌لوجود‌‌فقط‌النظر‌إعادة‌بطريق

‌‌بموجب‌‌‌التمييز‌محكمة‌‌قبل‌من‌الشـق‌هذا‌في‌‌الفصـل‌‌سـبق‌وحيث‌"‌‌التمييز‌لمحكمة‌‌بقرار‌فجاء

‌‌على‌‌مجـــدداً‌‌‌وطرحـــه‌‌فيـــه‌‌الطعن‌‌معـــاودة‌‌يجوز‌‌ولا‌‌‌‌9/2/2012تـــاريخ‌‌‌‌2192/2011رقم‌‌قرارهـــا

‌(1)‌."شكلاً‌‌التمييز‌رد‌‌يستوجب‌‌مما‌التمييز‌محكمة

‌‌بالشـــــكل‌‌متعلقا‌ولســـــبب‌‌ذاته‌الحكم‌‌بمواجهة‌‌الطاعن‌‌من‌يرفع‌جديد‌‌‌طعن‌قبول‌‌بعدم"‌القول‌إن

ــوع‌البحث‌‌ودون‌ ــكل‌‌بالموضـــــ ‌‌ولم‌فيه‌يد‌‌له‌‌يكن‌لم‌‌خطأ‌‌تبعة‌‌يتحمل‌‌بأن‌‌،الطاعن‌بحق‌‌إجحافا‌‌يشـــــ

ــير‌‌يكن ــتدراك‌‌إمكانية‌‌الطاعن‌‌منح‌وإن‌‌،منه‌‌بتقصــــــ ‌‌يحقق‌الشــــــــكلية‌جراءات‌الإ‌تلك‌‌من‌‌فاته‌ما‌اســــــ

‌."بالقضاء‌الخصوم‌وثقة‌‌العدالة

‌‌محكمة‌‌عن‌الصـــــــــادرة‌‌الأحكام‌في‌الطعن‌‌اســـــــــتثناء‌،الجائز‌‌من‌‌أصـــــــــبح"‌النص‌‌هذا‌وبموجب‌

‌‌الطعن‌‌ردت‌‌قد‌‌التمييز‌‌محكمة‌‌تكون‌‌أن‌‌وهي‌‌؛ضـــــــــــــيقة‌حدود‌‌في‌لكن‌‌،النظر‌إعادة‌‌بطريق‌‌التمييز

 

‌منشورات‌قرارك.‌،28/12/2014هيئه‌عاديه،‌تاريخ‌‌(1862/2014)رقم‌قرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌1)
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ــكلا‌‌بالتمييز ــاب‌‌في‌لخطأ‌شـ ــكلا‌العلم‌‌على‌المقدم‌‌التمييز‌‌المحكمة‌‌ترد‌‌‌كأن‌‌القانونية.‌‌المدة‌‌احتسـ ‌شـ

‌(1)بالعلم.‌لا‌بالإعلام‌العبرة‌إذ‌‌؛الحكم‌تبليغ‌علة‌لتوقفه‌بعد‌‌يبدأ‌لم‌الميعاد‌‌أن‌رغم‌،ميعاده‌‌لانقضاء

ــتعراض‌‌‌أنه‌إلا ــالفة‌‌(204/2)‌المادة‌‌نص‌‌‌وباســـ ــتثناء‌‌أورد‌‌‌المشـــــر ع‌‌بأن‌‌لنا‌‌يتبين‌‌الذكر‌‌الســـ ‌‌اســـ

‌‌محكمة‌قرار‌‌وباســـتعراض‌‌‌،الأصـــل‌على‌‌اســـتثناء‌،النظر‌‌إعادة‌‌مصـــطلح‌‌تحت‌‌‌تليها‌التي‌‌الفقرة‌‌على

‌المواد‌‌وهي‌‌التمييز‌محكمة‌‌بقرار‌الطعن‌‌اســـــتثناءً‌‌‌فيها‌‌يجوز‌‌التي‌حالات‌‌‌حصـــــر‌‌بدورة‌‌الذي‌‌التمييز

‌‌تم‌الذي‌للطعون‌‌‌بالإضــــــــافة‌،المحاكمة‌إعادة‌‌وحالات‌‌‌القاضــــــــي‌‌صــــــــلاحية‌‌عدم‌‌حالات‌‌‌ب‌‌‌المتعلقة

 (2)‌."الاذن‌منح‌طلب‌‌برد‌‌والمتعلقة‌شكلي‌سبب‌‌يلأ‌استنادا‌ردها

‌أحد‌ك‌‌القضية‌‌في‌‌نظر‌‌وأن‌‌له‌‌سبق‌‌العامة‌‌الهيئة‌‌قضاة‌أحد‌‌‌يكون‌‌‌أن‌‌إمكانية‌‌حول‌‌تساؤل‌‌يثور

‌‌الهيئة‌‌أعضـــــاء‌‌أحد‌‌‌رد‌‌‌يمكن‌وهل‌‌،الاســـــتئناف‌‌محكمة‌‌هيئة‌‌أعضـــــاء‌أحد‌‌‌أو‌العادية‌‌الهيئة‌‌أعضـــــاء

‌؟تقديمه‌ميعاد‌‌هو‌وما‌؟بالدعوى‌‌الفصل‌بعد‌‌القاضي‌صلاحية‌عدم‌طلب‌‌يقدم‌وكيف‌؟العامة

‌‌القضــــاة‌‌صــــلاحية‌عدم‌‌أحكام‌‌(135-132)‌‌المواد‌‌في‌‌المدنية‌المحاكمات‌‌أصــــول‌‌قانون‌‌‌عالج

‌في‌‌الطمأنينة‌وبث‌‌‌القاضـي‌‌وحياد‌‌القضـاء‌‌نزاهة‌‌لضـمان‌‌الأحكام‌هذه‌وضـعت‌‌‌وقد‌‌‌،وتنحيتهم‌‌وردهم

‌العام.‌النظام‌على‌للحفاظ‌وبالتالي‌،عادل‌قضاء‌أمام‌بأنهم‌المتقاضين‌نفوس

ــول‌‌قانون‌‌‌من‌‌(132)‌المادة‌‌أحكام‌في‌‌القانون‌"‌فنص‌ ‌‌من‌جملة‌‌على‌‌المدنية‌المحاكمات‌‌أصـــــــــــ

‌في‌للفصـل‌‌صـالح‌‌غير‌‌القاضـي‌‌يصـبح‌إحداها‌توفر‌‌لو‌القضـاة‌‌صـلاحية‌‌عدم‌أسـباب‌‌‌وهي‌الحالات‌

 ."العام‌بالنظام‌لتعلقها‌تنحيته‌الخصوم‌أحد‌‌يطلب‌‌لم‌ولو‌،سماعها‌من‌وممنوعا‌الدعوى‌

 

‌ .907.‌مرجع‌سابق،‌ الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني(.‌2013)‌(‌الزعبي،‌عوض1)
‌ قرارك.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌،‌منشورات8/7/2013هيئة‌عامه،‌بتاريخ‌(‌947/2001)‌رقمقرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌2)
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‌‌أحكام‌وفق‌‌يعين‌قاض‌‌كل"‌‌بأنه‌‌القاضي‌عرف‌فقد‌‌‌وتعديلاته‌القضاء‌‌استقلال‌‌لقانون‌‌‌وبالرجوع

‌لمحكمة‌العامة‌‌الهيئة‌‌قضــاة‌‌على‌‌تســري‌‌‌الصــلاحية‌‌عدم‌‌أحكام‌‌بأن‌معه‌‌يعني‌مما‌(1)‌‌".القانون‌‌هذا

‌جاءت‌‌‌المدنية‌المحاكمات‌‌أصـــول‌‌قانون‌‌في‌‌وردهم‌القضـــاة‌‌صـــلاحية‌‌عدم‌‌أحكام‌‌كون‌‌‌وذلك‌‌التمييز

‌‌الهيئة‌‌أعضـــــــاء‌أحد‌‌‌كان‌لو‌‌حتى‌‌،الأردنية‌‌المحاكم‌‌جميع‌في‌‌القضـــــــاة‌‌جميع‌‌تشـــــــمل‌‌بحيث‌‌؛مطلقة

‌(2)‌التمييز.‌لمحكمة‌العامة

‌‌:أنه‌‌‌على‌نصت‌‌‌حيث‌‌المدنية‌‌المحاكمات‌‌أصول‌‌قانون‌‌من‌‌(133)‌المادة"‌‌ذلك‌وأوضحت‌‌كما

ــار‌الأحوال‌في‌قضــــــــاؤه‌أو‌‌القاضــــــــي‌‌عمل‌‌باطلا‌‌يقع ‌‌باتفاق‌‌تم‌‌ولو‌‌الســــــــابقة‌‌المادة‌في‌‌اليها‌المشــــــ

ــوم ــدر‌‌حكم‌في‌‌البطلان‌هذا‌وقع‌‌وإذا‌‌الخصـــــ ــم‌‌جاز‌‌التمييز‌‌هيئات‌‌احدى‌‌من‌صـــــ ‌‌يطلب‌‌ان‌‌للخصـــــ

‌‌"البطلان.‌في‌المتسبب‌‌القاضي‌فيها‌يكون‌‌لا‌تمييز‌هيئة‌أمام‌الطعن‌نظر‌واعادة‌الحكم‌الغاء‌منها

‌‌القضــية‌في‌‌نظر‌وأن‌له‌ســبق‌‌العامة‌‌الهيئة‌قضــاة‌‌أحد‌‌‌يكون‌‌‌أن‌‌إمكانية‌حول‌‌يتعلق‌‌فيما‌ولكن

‌‌.العادية‌الهيئة‌أعضاء‌كأحد‌

‌أصــــــــــــــول‌‌قـانون‌‌‌من‌(132/6)‌‌المـادة‌‌من‌‌المســــــــــــــتفـاد‌‌‌إن‌‌"وحيـث‌‌‌التمييز‌‌لمحكمـة‌‌بقرار‌‌وجـاء

ــاركة‌‌الدعوى‌‌ســـــماع‌‌من‌‌ممنوعاً‌‌‌يكون‌‌‌القاضـــــي‌أن‌‌المدنية‌المحاكمات‌ ‌‌محكمة‌في‌‌نظرها‌في‌‌والمشـــ

‌‌عليه‌اســـتقر‌ما‌وهذا‌درجة‌أدنى‌‌محكمة‌في‌فيها‌‌رأياً‌‌‌وأبدى‌‌نظرها‌‌تولى‌وأن‌له‌‌ســـبق‌‌إذا‌‌الاســـتئناف

‌‌الحالة‌هذه‌في‌‌القاضـــــــــي‌‌عمل‌‌بطلان‌ذاته‌‌القانون‌‌‌من‌‌(133)‌المادة‌‌ورتبت‌‌‌التمييز‌‌محكمة‌اجتهاد‌

‌‌(3)‌.باطلة"‌محاكمة‌إجراءات‌‌من‌تلاه‌وما‌...‌الاستئنافية‌بصفتها‌البداية‌محكمة‌قرار‌فيكون‌

 

‌ .‌وتعديلاته‌2014لسنة‌(‌29استقلال‌القضاء‌رقم‌)‌(‌قانون‌1)
‌.89مرجع‌سابق،‌ ‌.(2015رجاء‌)(‌الخرشه،‌2)
‌،‌منشورات‌قرارك.‌‌‌28/12/2023هيئة‌عادية،‌بتاريخ‌(‌5/2023)‌رقمقرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌‌(3)
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‌‌عنـد‌‌‌الاعتبــار‌‌بعين‌‌تــأخــذ‌‌‌لم‌‌الاســــــــــــــتئنــاف‌‌محكمــة‌‌إن‌‌وحيــث‌"‌‌التمييز‌‌لمحكمــة‌‌بقرار‌‌جــاء‌‌وقــد‌

‌‌بنظر‌‌اشـــــــتراكه‌فإن‌‌رأياً‌‌‌فيها‌وأبدى‌الأولى‌الدرجة‌مرحلة‌في‌‌نظرها‌وأن‌له‌‌ســـــــبق‌‌قاضـــــــياً‌‌‌إشـــــــراكها

ــتئنافية‌‌الدعوى‌ ــول‌‌قانون‌‌من‌‌(132/6)‌المادة‌‌لأحكام‌مخالف‌‌الاســــ ‌‌ســــــالفة‌المدنية‌المحاكمات‌‌أصــــ

‌‌مما‌ذاته‌‌القانون‌‌‌من‌‌(133)‌المادة‌لنص‌‌‌طبقاً‌‌‌البطلان‌‌طائلة‌‌تحت‌‌‌نظرها‌من‌‌ممنوع‌‌وهو‌‌الإشـــــــــارة

‌‌يتعين‌‌ممــا‌‌عليــه‌‌الســــــــــــــبــب‌‌‌هــذا‌‌وورود‌‌‌العــام‌‌بــالنظــام‌‌ذلــك‌‌لتعلق‌‌المميز‌‌الحكم‌‌بطلان‌‌عليــه‌‌يترتــب‌

‌(1)نقضه".

‌إصـدار‌في‌‌السـواعير‌‌تيسـير‌‌السـيد‌‌‌القاضـي‌‌اشـتراك‌‌إن"‌لها‌قرار‌في‌‌التمييز‌محكمة‌‌قضـت‌‌كما

‌الصــــادر‌التمييزي....‌‌القرار‌بإصــــدار‌بعد‌‌فيما‌‌شــــتراكالا‌‌عليه‌‌يمتنع‌الخماســــي...لا‌‌التمييزي‌‌القرار

‌‌قانون‌‌‌من‌‌(132/6)‌للمادة‌مخالفة‌‌يشــــــــــكل‌‌لا‌‌ذلك‌‌باعتبار‌‌الدعوى‌‌‌بذات‌‌‌المتعلق‌العامة‌‌الهيئة‌‌عن

ــادرين‌‌القرارين‌أن‌‌طالما‌المدنية‌‌المحاكمات‌‌‌أصـــــــول ‌المرحلة‌‌وهي‌‌المرحلة‌وبذات‌‌‌الدعوى‌‌‌بذات‌‌‌صـــــ

‌‌نظر‌‌هو‌‌المدنية‌المحاكمات‌‌أصــــــــــــــول‌قانون‌‌‌من‌‌(132/6)‌المادة‌نص‌‌‌بتطبيق‌العبرة‌‌لأن‌‌التمييزية

‌‌الأمر‌،أعلى‌ومرحلة‌ادنى‌مرحلة‌أي‌‌التقاضـي‌‌مراحل‌‌من‌‌مختلفتين‌‌بمرحلتين‌ذاتها‌‌الدعوى‌‌‌القاضـي

ــيد‌‌‌القاضـــــي‌‌مشـــــاركة‌ان‌‌معه‌نجد‌‌‌الذي ــير‌الســـ ‌المادة‌‌أحكام‌‌يخالف‌ما‌فيه‌‌ليس‌‌...‌‌الســـــواعير‌‌تيســـ

‌‌(2)‌‌".الطلب‌‌هذا‌رد‌‌يتعين‌مما‌المدنية‌المحاكمات‌‌أصول‌قانون‌‌من‌(132/6)

ــالح‌غير‌القـاضــــــــــــــي‌كـان‌مـا‌ومتى‌؛تقـدم‌‌مـا‌على‌وبنـاء ‌المـادة‌لأحكـام‌‌وفقـا‌الـدعوى‌‌لنظر‌صــــــــــــ

‌‌لأثارة‌‌منتج‌‌وغير‌باطل‌‌عنه‌الصــــــــــــادر‌القرار‌‌يكون‌‌‌المدنية‌المحاكمات‌‌أصــــــــــــول‌‌قانون‌‌‌من‌‌(133)

‌‌.باطل‌فهو‌باطل‌على‌بني‌ما‌بأن‌باعتبار‌تتبعه‌التي‌جراءات‌الإ‌ليشمل‌البطلان‌‌وينسحب‌‌‌القانونية

 

‌ ،‌منشورات‌قرارك.‌‌28/12/2023هيئة‌عادية،‌بتاريخ‌(‌5/2023)‌رقمقرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌1)
‌.منشورات‌قرارك‌،24/4/2024هيئة‌عامة،‌بتاريخ‌‌(4324/2024)‌رقمقرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌2)
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‌‌من‌‌(136)‌‌بالمادة‌جاء‌ما‌‌وباســـــتعراض‌‌‌،القضـــــاة‌‌رد‌‌‌اســـــتدعاء‌‌تقديم‌إجراءات‌ب‌‌يتعلق‌‌فيما‌أما

‌رد‌‌يطلب‌"‌فيها‌‌جاء‌والتي‌‌القاضـي‌‌رد‌‌‌اسـتدعاء‌‌تقديم‌إجراءات‌‌‌عن‌الحديث‌‌‌معرض‌‌‌في‌‌القانون‌‌‌ذات‌

‌‌بان‌معه‌‌يعني‌‌مما‌".فيها‌‌قاضــــــــيا‌‌كان‌إذا‌‌التمييز‌محكمة‌‌رئيس‌‌...‌‌إلى‌‌يقدم‌‌باســــــــتدعاء‌‌القاضــــــــي

‌التمييز.‌لمحكمة‌العامة‌الهيئة‌قضاة‌تشمل‌(135-132)‌بالمواد‌‌عليها‌المنصو ‌‌أحكام

‌قبول‌‌عدم‌‌طائلة‌‌تحت‌‌،الاســــــتدعاء‌‌تقديم‌ميعاد‌"‌‌على‌‌الذكر‌‌ســــــالفة‌‌(136)‌المادة‌نصــــــت‌‌كما

‌‌المتقدم‌‌كان‌‌إذا‌‌،الرد‌‌‌أسباب‌‌‌أحد‌‌‌بوجود‌‌العلم‌ووقت‌‌‌الطلب‌‌‌مقدم‌‌صفة‌‌بين‌‌المشر ع‌‌فرق‌‌وقد‌‌‌،الطلب‌

‌الطلب‌‌مقدم‌‌كان‌إذا‌‌حين‌في‌،الدعوى‌‌‌في‌‌الدخول‌قبل‌‌الاســـــــتدعاء‌‌تقديم‌‌وجب‌‌‌المدعي‌‌هو‌بالطلب‌

‌‌نظر‌‌أثناء‌‌الرد‌‌‌ســــبب‌‌طرأ‌حال‌وفي‌‌،المحاكمة‌في‌‌الدخول‌قبل‌‌تقديمة‌‌عليه‌‌وجب‌‌‌عليه‌المدعى‌‌هو

‌اول‌في‌‌يقدم‌‌ان‌‌الرد‌‌‌طلب‌‌‌لقبول‌‌عندئذ‌‌‌فيشــــــــترط‌،المحاكمة‌أو‌‌الدعوى‌‌في‌الدخول‌بعد‌‌‌أي‌‌الدعوى‌

‌."الحادث‌‌هذا‌تلي‌جلسة

‌‌بهيئتها‌‌التمييز‌محكمة‌نظرت‌‌‌لو‌‌قانوناً‌‌‌عليه‌المنصــــــــو ‌‌الميعاد‌‌‌تطبيق‌‌إمكانية‌‌الباحث‌‌‌يرى‌و‌

ــوع‌‌الدعوى‌‌العامة ‌‌أن‌حيث‌‌‌،الأردنية‌‌التمييز‌‌محكمة‌في‌‌به‌‌معمول‌‌غير‌وهذا‌،مرافعة‌‌النزاع‌‌موضـــــــــــ

‌‌يعني‌ممـا‌،قـانون‌‌محكمـة‌كونهـا‌‌الأصــــــــــــــل‌وهو‌‌تـدقيقـا‌لهـا‌‌المقـدمـة‌الطعون‌‌في‌‌تنظر‌‌التمييز‌محكمـة

‌‌القرار‌‌بأن‌معه‌‌يعني‌مما‌،العامة‌‌الهيئة‌‌عن‌القرار‌‌بصــــــدور‌‌إلا‌‌يتحقق‌‌لا‌‌المتقاضــــــين‌‌علم‌‌بأن‌معه

‌‌أصــــــول‌‌قانون‌‌من‌‌(204)‌‌المادة‌‌لنص‌‌‌بالرجوع‌ولكن‌،به‌‌المقضــــــي‌‌الشــــــي‌‌حجية‌‌اكتســــــب‌‌‌قد‌‌‌يكون‌

‌‌صــــــــــلاحية‌لقواعد‌‌خلافا‌الصــــــــــادر‌‌قرارها‌في‌النظر‌‌إعادة‌‌التمييز‌لمحكمة‌‌يجوز‌‌المدنية‌المحاكمات‌

‌‌التمييزية‌‌الهيئة‌‌واصـــدرت‌‌‌،الدعوى‌‌لنظر‌‌صـــالح‌‌غير‌‌التمييزية‌‌الهيئة‌‌قضـــاة‌أحد‌‌‌كان‌‌فإذا‌‌؛القاضـــي

‌‌نظر‌وإعادة‌‌قرارها‌‌إلغاء‌‌الخصــــــــــــــم‌‌طلب‌‌على‌‌بناء‌‌،لها‌جاز‌‌باطلا‌القرار‌هذا‌‌كان‌‌ذلك.‌‌رغم‌‌قرارها
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ــبب‌‌‌القاضـــي‌فيها‌‌يكون‌‌‌لا‌‌تمييز‌‌هيئة‌‌أمام‌الطعن ــندا‌‌البطلان‌في‌المتسـ ‌‌من‌‌(133)‌‌المادة‌لنص‌‌سـ

‌(1)‌.المدنية‌المحاكمات‌‌أصول‌قانون‌

‌الضــــــــــــــوابط‌‌لمعرفـة‌‌وذلـك‌‌توافرهـا‌‌الواجـب‌‌‌الشــــــــــــــروطو‌‌‌النظر‌‌إعـادة‌‌طلـب‌‌‌أحكـام‌‌عن‌‌وللحـديـث‌

‌طلب‌‌‌لقبول‌‌يشـترط‌أنه‌تجد‌‌‌محكمتنا‌‌فإن"‌‌بأنه‌‌بقراها‌‌التمييز‌محكمة‌قضـت‌‌فقد‌‌‌والقضـائية‌‌التشـريةية

‌‌المدنية‌المحاكمات‌‌أصـــــــول‌‌قانون‌‌من‌‌(204/2)‌المادة‌‌لأحكام‌‌وفقًا‌‌التمييزي‌‌القرار‌في‌‌النظر‌إعادة

‌‌ضـــوابط‌‌وضـــع‌بهدف‌‌؛مجتمعة‌الشـــروط‌من‌‌مجموعة‌توافر‌‌...‌‌التمييز‌لمحكمة‌العامة‌‌الهيئة‌وقرار

 .القضائية‌والأحكام‌القانونية‌للمراكز‌استقرارًا‌النظر‌إعادة‌لطلب‌‌وقضائية‌تشريةية

 ‌:القانونية‌المهلة‌ضمن‌مقدمًا‌النظر‌إعادة‌طلب‌‌يكون‌‌أن‌:أولاً‌

‌‌القرار‌‌في‌‌النظر‌‌إعــادة‌‌طلــب‌‌‌تقــديم‌‌مــدة‌‌........التمييز‌‌لمحكمــة‌‌العــامــة‌‌الهيئــة‌‌قرار‌‌حــدد‌‌‌لقــد‌

‌‌به‌‌اليقيني‌العلم‌‌أو‌‌تبليغه‌‌لتاريخ‌التالي‌‌اليوم‌من‌‌يومًا‌‌بثلاثين‌‌شــــــكلاً‌‌‌الطعن‌‌رد‌‌‌المتضــــــمن‌‌التمييزي‌

‌‌محكمة‌قرار‌صدر‌‌وحيث‌‌‌،المدة‌‌لسريان‌شكلاً‌‌‌الطعن‌رد‌‌‌المتضمن‌‌التمييزي‌‌‌الحكم‌‌تبليغ‌‌ضرورة‌‌مع

‌‌تبليغ‌‌إلى‌يشــــــــــــــير‌‌مـا‌‌الـدعوى‌‌‌ملف‌‌في‌‌يوجـد‌‌‌ولا‌‌،.......‌‌بتـاريخ‌‌فيـه‌‌النظر‌‌إعـادة‌‌المطلوب‌‌التمييز

‌الميعاد‌‌‌ضــمن‌‌تقديمه‌حيث‌‌‌من‌شــكلاً‌‌‌مقبولاً‌‌الماثل‌‌النظر‌إعادة‌طلب‌‌‌فيكون‌‌،القرار‌هذا‌‌المســتدةية

 .المحدد‌

 ‌:فقط‌واحدة‌لمرة‌مقدمًا‌النظر‌إعادة‌طلب‌‌يكون‌‌أن‌:ثانياً‌

‌واحدة‌لمرة‌‌يكون‌‌‌شـــكلاً‌‌‌التمييزي‌‌الطعن‌برد‌‌‌يصـــدر‌‌الذي‌القرار‌‌في‌النظر‌إعادة‌طلب‌‌‌تقديم‌إن

‌في‌‌النظر‌‌لإعادة‌طلب‌‌‌تقديم‌‌يجوز‌‌لا‌أنه‌‌كما‌،به‌‌المقضـــــــــــي‌‌الحكم‌‌حجية‌إلى‌‌اســـــــــــتنادًا‌‌وذلك‌فقط

 

‌ .907مرجع‌سابق،‌ (.‌2013)‌(‌الزعبي،‌عوض1)
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ــادر‌القرار ‌‌وحيث‌‌،مرة‌‌من‌أكثر‌النظر‌‌إعادة‌‌طلب‌‌‌تقديم‌‌يجوز‌‌لا‌وعليه‌‌،النظر‌إعادة‌طلب‌‌‌برد‌‌‌الصـ

 .الناحية‌هذه‌من‌شكلاً‌‌مقبولاً‌‌يكون‌‌فإنه‌،الأولى‌للمرة‌مقدم‌الماثل‌النظر‌إعادة‌طلب‌‌إن

‌(1)‌"القانون.‌لحكم‌خلافًا‌شكلي‌سبب‌‌لأي‌ر د ‌‌قد‌‌التمييزي‌‌الطعن‌يكون‌‌أن‌:ثالثاً‌

‌في‌التشـــــــريع‌الأردني،‌‌‌‌النظر‌إعادة‌‌أحكام‌‌ينظم‌‌لم‌المشـــــــر عوبناء‌على‌ما‌ســـــــبق‌نســـــــتنتج‌بأن‌‌

الذي‌‌‌‌محكمة‌التمييزل‌العامةه‌‌هيئال‌قرار‌‌باســـتعراض‌‌ووتصـــدت‌لها‌محكمة‌التمييز‌بهيئتها‌العامة‌،‌

‌‌ضــــوابط‌وضــــع‌بهدفوذلك‌‌‌‌وشــــروط‌تقديم‌طلب‌إعادة‌النظر‌‌أحكاميمكن‌اســــتنتاج‌‌‌تفصــــيلة‌‌ســــبق‌‌

‌‌القضائية.‌والأحكام‌القانونية‌للمراكز‌استقرارًا‌النظر‌إعادة‌لطلب‌‌وقضائية‌تشريةية

  

 

‌منشورات‌قرارك.‌‌،28/9/2023هيئه‌عامه،‌تاريخ‌‌(1102/2023)رقم‌قرار‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌(‌1)
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 : الفصل الرابع
 ، النتائج والتوصياتالخاتمة

: الخاتمة  أولا

‌‌من‌‌التمييز‌لمحكمة‌‌العامة‌‌الهيئة‌‌تحكم‌التي‌‌القانونية‌الضــــــــــوابط‌‌بيان‌إلى‌‌الدراســــــــــة‌خلصــــــــــت‌

‌‌محكمة‌انعقاد‌‌‌حالات‌‌الدراســـــــــــة‌‌تناولت‌‌كما‌‌،فيه‌والطعن‌‌عنها‌‌القرار‌صـــــــــــدور‌‌وحتى‌‌بداية‌‌انعقادها

‌‌الوضــــــــــــــع‌بيـان‌مع‌‌المحكمـة‌‌لهـا‌تتعرض‌‌‌قـد‌‌التي‌‌الفرضــــــــــــــيـات‌‌متنـاولـة‌‌حـدا‌على‌حـالـة‌‌كـل‌،التمييز

‌‌تشـــــكيل‌‌قانون‌‌‌من‌كل‌لخلو‌وذلك‌‌التمييز‌محكمة‌واجتهادات‌‌‌القانون‌‌‌لفقهاء‌‌بالرجوع‌‌الســـــليم‌‌القانوني

 تنظيمها.‌من‌المدنية‌المحاكمات‌‌أصول‌قانون‌‌النظامية‌المحاكم

‌/أ(9)‌المادة‌في‌‌التشــريعي‌والقصــور‌الضــعف‌مواطن‌‌على‌‌الضــوء‌‌تســليط‌الدراســة‌حاولت‌‌كما

ــكيل‌‌قانون‌‌‌من ــوابط‌‌أحكام‌‌بتنظيم‌‌والمعنية‌‌النظامية‌‌المحاكم‌تشــــــــ ‌‌لمحكمة‌العامة‌‌الهيئة‌انعقاد‌‌وضــــــــ

‌‌محكمة‌تواجهها‌قد‌‌التي‌‌للفرضــــــيات‌‌المدنية‌المحاكمات‌‌أصــــــول‌‌قانون‌‌‌أحكام‌‌معالجة‌وعدم‌‌،التمييز

‌المنقوض.‌قرارها‌على‌الإصرار‌حال‌في‌الاستئناف

 النتائجثانياا:  

ــر ع‌‌ينظم‌لم (1 ــألة‌المشــ ‌أوجد‌‌وإنما‌‌،التمييز‌لمحكمة‌والعادية‌العامة‌‌الهيئة‌‌من‌لكل‌النصــــاب‌‌‌مســ

ــا ــكيل‌معه‌‌يحتمل‌ركيكا‌‌نصـــــ ــاب‌‌‌تفوق‌‌‌عادية‌‌هيئة‌‌تشـــــ ــاربا‌‌العامة‌الهيئة‌‌نصـــــ ‌‌من‌الغاية‌‌ضـــــ

‌‌الفقهيــة‌‌للآراء‌‌المجــال‌‌فــاتحــا‌‌،الحــائط‌‌بعرض‌‌‌العــامــة‌‌الهيئــة‌‌بتشــــــــــــــكيــل‌‌المتعلق‌‌الاســــــــــــــتثنــاء

‌.الثغرة‌هذه‌لمثل‌للتصدي‌المحاكم‌واجتهادات‌

ــادر‌‌بالقرار‌الطعن‌‌طريق‌المشـــــــــــــر ع‌‌يعالج‌لم (2 ‌إعادة)التمييز‌‌‌لمحكمة‌العامة‌‌الهيئة‌‌عن‌الصـــــــــــ

‌‌الخطورة‌‌من‌‌عالي‌قدر‌‌على‌‌لمسائل‌‌شموله‌‌رغم‌‌،شكلي‌‌عيب‌‌‌على‌الرد‌‌‌ينطوي‌‌‌عندما‌‌النظر(
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‌‌،القانونية‌‌المراكز‌‌اســـــتقرار‌‌على‌المباشـــــر‌‌تأثيره‌‌بســـــبب‌‌‌وذلك‌‌القضـــــاة‌‌صـــــلاحية‌‌عدم‌‌كأحكام

‌.والقضاء‌للفقهاء‌ضوابطه‌وضع‌أمر‌تاركا

‌‌الهيئة‌‌انعقاد‌‌حالات‌‌ذكر‌‌على‌‌النظامية‌‌المحاكم‌‌تشـــــــــــكيل‌‌قانون‌‌‌من‌/أ(9)‌‌المادة‌اقتصـــــــــــرت‌ (3

‌التمييز.‌لمحكمة‌العامة

والمشـــكلات‌التي‌تم‌عرضـــها‌وبحثها‌في‌‌الفرضـــيات‌نصـــوصـــا‌قانونية‌تعالج‌‌‌المشـــر ع‌‌ينظم‌لم (4

‌‌بالإصــــــــــرار‌لحقها‌‌ممارســــــــــتها‌حال‌في‌‌الاســــــــــتئناف‌محكمة‌لها‌‌تتعرض‌‌‌قد‌‌‌التيالدراســــــــــة‌و‌

ممارســــــة‌حقها‌بالإصــــــرار‌ومن‌ثم‌العودة‌‌أوكالجمع‌بين‌كل‌من‌الإصــــــرار‌واتباع‌النقض‌،‌،

‌تـدور‌‌عنـدمـا‌‌العـامـة‌الهيئـة‌‌تواجـه‌‌أن‌‌المحتمـل‌‌من‌‌التي‌‌الفرضــــــــــــــيـات‌‌‌وكـذلـكواتبـاع‌النقض،‌‌‌

‌‌التعقيد‌‌‌من‌‌جانب‌‌‌على‌‌أوووضع‌مةيار‌ثابت‌للنقطة‌المستحدثة‌‌‌‌مستحدثة‌‌نقطة‌‌حول‌‌القضية

‌سابق.‌حكم‌في‌مقرر‌مبدأ‌عن‌الرجوع‌الهيئات‌‌إحدى‌رأت‌‌حال‌في‌أو‌عامة‌أهمية‌على‌أو

‌‌تنطوي‌‌‌التي‌أو‌‌التعقيد‌‌‌من‌جانب‌‌‌على‌‌التي‌أو‌‌المسـتحدثة‌‌بالنقطة‌المقصـود‌‌المشـر ع‌‌يعرف‌لم (5

‌‌تخبط‌‌إلى‌‌يؤدي‌‌ممــا‌‌تحــديــدهــا،‌‌معــه‌‌يمكن‌‌مةيــار‌‌بوضــــــــــــــع‌‌يقم‌‌لم‌‌كمــا‌‌،عــامــة‌‌أهميــة‌‌على

‌‌القانونية‌المراكز‌‌اســــــــتقرار‌‌عدم‌‌وبالتالي‌‌العامة‌‌بهيئتها‌‌التمييز‌‌محكمة‌‌عن‌‌الصــــــــادرة‌القرارات‌

‌‌للخصوم.

‌‌يعتمد‌‌لم‌كما‌‌،معين‌‌قانوني‌مبدأ‌‌باســــتقرار‌‌القول‌‌معه‌‌يمكن‌‌مةيارا‌الأردني‌المشــــر ع‌‌يضــــع‌لم (6

ــتقرار‌‌يأخذ‌‌‌تارة‌فنجدة‌‌،الفقيه‌المبادا‌‌من‌‌معينا‌مبدأ‌‌أيضـــــــــا ‌‌يأخذ‌‌‌أخرى‌‌‌وتارة‌،الزمني‌‌بالاســـــــ

‌‌لأخرى.‌هيئة‌من‌يختلف‌شخصي‌هنا‌المةيار‌بأن‌معه‌يعني‌مما‌،الاجتهادي‌بالاستقرار
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 التوصياتثالثاا:  

‌‌المحاكم‌‌تشـــــــــكيل‌‌قانون‌‌من‌/أ/ا(9)‌لمادة‌نص‌‌‌تعديل‌/الأردني‌المشـــــــــر ع‌‌على‌الباحث‌‌‌يتمنى (1

‌قضــــــاة"‌‌تســــــعة‌‌عن‌يزيد‌‌ألا‌‌على‌"‌‌بةبارة‌‌اســــــتبدالها‌أو‌"‌الأقل‌‌على‌"‌جملة‌‌بحذف‌‌النظامية

‌العامة.‌بهيئتها‌التمييز‌محكمة‌انعقاد‌‌خصوصية‌على‌للحفاظ‌‌وذلك

‌طرق‌‌‌من‌طريق‌‌كونه‌‌وذلك‌(النظر‌)إعادة‌‌أحكام‌‌تنظيم‌‌/الأردني‌المشـــر ع‌‌على‌الباحث‌‌‌يتمنى (2

‌الرد‌‌طائلة‌‌تحت‌‌‌لتقديمة‌ميعاد‌‌‌وضعو‌‌الطلب‌‌هذا‌‌لتقديم‌شروط‌‌وضع‌خلال‌من‌‌وذلك‌‌الطعن

‌.والفقه‌للقضاءو‌‌العامة‌للأحكام‌الأمر‌ترك‌وعدم‌واضح‌بشكل

‌قد‌‌التي‌‌والتساؤلات‌‌‌الفرضيات‌‌‌كافة‌‌تعالج‌‌نصوصا‌‌وضع‌‌الأردني‌‌المشر ع‌‌على‌‌الباحث‌‌‌يتمنى (3

‌‌التمييز‌‌محكمة‌إصـــــــرار‌‌حال‌في‌العامة‌‌بهيئتها‌‌التمييز‌محكمة‌‌أو‌‌الاســـــــتئناف‌‌محكمة‌تواجه

‌المنقوض.‌حكمها‌على

‌‌النقطة‌وجود‌‌تحديد‌‌معه‌‌يمكن‌محدد‌‌تعريف‌‌أو‌‌مةيار‌‌وضــــــــــع‌المشــــــــــر ع‌‌على‌الباحث‌‌‌يتمنى (4

‌‌لتخبط‌‌منعا‌وذلك‌‌عامة‌‌أهمية‌‌على‌‌تنطوي‌‌‌التي‌‌أو‌‌التعقيد‌‌‌من‌‌جانب‌‌‌على‌‌التي‌‌أو‌‌المستحدثة

‌.الفصل‌سبق‌مةيار‌كاعتماد‌‌،القضائية‌الاجتهادات‌

‌‌أو‌،فقها‌المقررة‌‌المعايير‌‌بين‌من‌‌معيين‌‌مةيار‌‌اعتماد‌‌‌الأردني‌المشــــــــــــر ع‌‌على‌الباحث‌‌‌يتمنى (5

‌الزمني‌‌المةيار‌‌اعتماد‌‌أو‌‌،باستقراره‌المقصود‌‌‌وتحديد‌‌‌قانوني‌مبدأ‌‌لتكوين‌شامل‌‌تعريف‌‌وضع

‌.مثلاً‌
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 والمراجع  المصادرقائمة 

 الفقهية  الكتب أول:"

‌.‌الدار‌الجامةية‌للطباعة‌والنشر.أصول المحاكمات المدنية‌(.1983)‌أبو‌الوفا،‌أحمد‌

‌مطبعة‌المفيد.‌(.6)ط.‌والتجاريةأصول المحاكمات في المواد المدنية  (.‌1956)‌الانطاكي،‌رزق‌

(.‌الدار‌العربية‌2)ط.‌أصول المحاكمات الحقوقية دروس نظرية وعملية(.‌1987)‌الخوري،‌فارس
‌للنشر‌والتوزيع.‌

عوض‌ الأردني(.‌‌2013)‌‌الزعبي،‌ المدنية  المحاكمات  أصول  قانون  في  للنشر‌‌الوجيز  اثراء‌ ‌.
‌والتوزيع.‌

( أحمد‌ والتجارية‌‌(.2004صاوي،‌ المدنية  المرافعات  قانون  شرح  في  الفنية‌‌‌‌.الوسيط  المؤسسة‌
‌للطباعة‌والنشر.‌

‌‌‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.‌.المدنيةأصول المحاكمات  أحكامشرح (.‌‌2006)‌العبودي،‌ةباس

.‌مطبعة‌‌التنفيذ  إجراءاتالمدنية واحكام الطعن و   جراءاتقانون الإ(.‌‌1983)‌‌‌عمر،‌محمد‌الشيخ
‌جامعة‌الخرطوم.‌

منشورات‌الحلبي‌‌‌‌قانون المرافعات المدنية  دراسة مقارنة(.(.‌‌2004)‌أحمد‌‌‌‌عمر،‌نبيل،‌وخليل،
‌الحقوقية.‌

‌.‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.‌أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي(.‌2020)‌‌القضاة،‌مفلح

‌للكتب..‌مطابع‌الهيئة‌المصرية‌العامة‌النقض المدني(.‌1992)‌كيرة،‌مصطفى

‌.‌دار‌قنديل‌للنشر‌والتوزيع.‌شرح قانون أصول المحاكمات المدنية(.‌2003)‌المصري،‌محمد‌وليد‌

‌.‌قانون البينات أحكامشرح ‌‌(.2024المنصور،‌أنيس‌)

‌.‌دار‌الجامعة‌الجديدة.قانون المرافعات المدنية والتجارية(.‌2003هندي،‌أحمد‌)
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 الجامعية  الرسائل  ثانيا:

)‌‌ابو‌شنب، أصول  (.‌‌2012المعتز‌ قانون  في  المحدد  باختصاصها  التمييز  محكمة  التزام  مدى 
‌جامعة‌عمان‌العربية.‌‌[.رسالة‌دكتوراه‌]‌دراسة مقارنه: المحاكمات المدنية

‌‌انعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الدعوى المدنية بالتشريع الأردني ‌‌.(2015الخرشه،‌رجاء‌)
‌.جامعة‌آل‌البيت‌[.‌رسالة‌ماجستير]

( نجاح‌ محكمة    أحكام‌‌.‌(2018السناسلة،‌ من  المنقوض  حكمها  على  الستئناف  محكمة  إصرار 
‌.‌جامعة‌العلوم‌الإسلامية‌العالمية‌[.رسالة‌دكتوراه‌]‌التمييز: دراسة تطبيقية

والقانون: مدى سلطة محكمة التمييز الأردنية بالتفرقة بين مسائل الواقع  .‌‌(2018رائد‌)‌‌اللوزي،
‌.‌جامعة‌عمان‌العربية‌[.رسالة‌ماجستير]‌مقارنة دراسة

 والدراسات  الأبحاث ثالثا:

القضائية‌وفقا‌لقانون‌أصول‌‌‌‌الأحكامالقبول‌المانع‌من‌الطعن‌في‌‌‌‌.(2013)‌‌عوض‌أحمد‌‌‌الزعبي،
-‌202 ‌‌‌(،2)5المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية،المحاكمات‌المدنية‌الأردني.‌‌

248‌.‌

ضوابط‌إصرار‌محكمة‌‌‌.(2016)‌‌الدباس،‌نورو‌العلاوين،‌كمال،‌‌و‌العويدي،‌أحمد،‌‌و‌منصور،‌أنيس،‌‌ال
القضاء‌الأردني.‌‌‌أحكامالاستئناف‌على‌حكمها‌المنقوض‌من‌قبل‌محكمة‌التمييز‌دراسة‌في‌‌

‌.‌1165(،‌ ‌3)43علوم الشريعة والقانون، 

 الوطنية  القوانين رابعا: 

(‌‌5308والمنشور‌بالجريدة‌الرسمية‌عدد)‌وتعديلاته‌‌2014لسنة‌(‌29قانون‌استقلال‌القضاء‌رقم‌)‌
‌‌‌(.‌6001صفحة)

‌والمنشور‌بالجريدة‌الرسمية‌‌‌وتعديلاته‌‌1988لسنة‌‌(‌‌24قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌الأردني‌رقم‌)
‌.(735(‌صفحة)‌3545 عدد)

‌(.2(‌صفحة)2645 الرسمية‌عدد)بالجريدة‌‌والمنشور‌1976لسنة‌(‌43القانون‌المدني‌رقم‌)‌



76 

النظامية المحاكم‌ تشكيل‌ لسنة‌‌12)رقم‌‌‌‌قانون‌ الرسمية‌‌وتعديلاته‌‌2019(‌ بالجريدة‌ ‌والمنشور‌
‌(‌1308(صفحة)‌4480عدد)

 الأجنبية  القوانين

‌.‌1972لسنة‌(46)‌رقم‌المصري‌‌القضائية‌السلطة‌قانون‌

 الإلكترونية:  عواقالم
https://www.almaany.com/ar/dict/ar  -

ar/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB/? 

‌


